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Résumé de l'article 
 

Deux notions délaissées par le législateur. Si, au premier rapport, il peut sembler aisé de fournir 
une réponse à la question de savoir si le préjudice et le résultat de l’infraction doivent être 
distingués, en raison de l’appartenance traditionnelle de ces deux notions à deux matières bien 
différentes, le droit civil pour l’une, le droit pénal pour l’autre, en réalité, les choses s’avèrent 
plus compliquées qu’elles n’y paraissent. En effet, ces deux notions ont pour point commun de 
ne pas avoir été définies par la loi. En réalité, le préjudice et le résultat ne figurent ni dans le 
Code civil, ni dans le Code pénal. Le Code civil évoque ainsi, notamment dans son article 1382, 
siège de la responsabilité extracontractuelle, le «dommage» causé à autrui, mais pas le 
préjudice. Le Code pénal, quant à lui, s’il vise l’«effet» d’un comportement, ou l’«atteinte», 
ne vise jamais explicitement le résultat. Ces notions sont pourtant largement utilisées, à la fois 
par la jurisprudence et par la doctrine. 

 
 

ا هقديم إجابة على السؤال المتعلق بت لو كان من السه الفرنسي المشرع تم إهمالهم منمفهومان 
فهومين ، بسبب اཥྌنتماء التقليدي لهذين المونتيجتهاإذا كان يجب التمييز بين الضرر الذي لحق بالجريمة 

إلى موضوعين مختلفين جدا، هما القانون المدني ལྌحدهما والقانون الجنائي لརྍخر، فإن اལྌمور في 
 ،والواقع أن هذين المفهومين يشتركان في أنهما لم يحددهما القانون ،بدويالواقع أكثر تعقيدا مما 

،  ١٣٨٢تشير المادة بينما  ،في القانون المدني أو القانون الجنائي في الواقع ཥྌ يظهر الضرر والنتيجةو
، على وجه الخصوص إلى "الضرر" الذي أو التقصيرية القانون المدني مقر المسؤولية غير التعاقدية

ومن ناحية أخرى، فإن قانون العقوبات، وإن كان  ،أو اལྌذى مجرد اཤྌصابةيلحق باརྌخرين، ولكن ليس إلى 
م غير أن هذه المفاهيم تستخد ،"، فإنه ཥྌ يشير صراحة إلى النتيجةالتعدي"أثر" السلوك أو " يشير إلى

  .على نطاق واسع، سواء في السوابق القضائية أو في اལྌدبيات القانونية
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  المقدمة 
  

الحمد لله رب العالمي والصཥྍةُ والسཥྍم على خاتم أنبيائه وأكرم رسله سيدنا محمد 
  صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...

كثيراً ما يتم الخلط بين مفهومين منتميان لقانونين مختلفين هما الضرر والذي ما يعبر 
صر من عناصر الركن المادي والنتيجة التي هي عنعنه دائماً في القانون المدني، 

  للجريمة في القانون الجنائي.

عامةً وفي القانون الجنائي  بعض الجرائماكتمال الركن المادي لالضرر في إن مسألة دور 
غير  وتأثير السلوكالواقع بين  عن توافق الجنائي بحث القاضيأي في  ،الفرنسي خاصةً 

العناصر  توافرفي التحقق من  وكذلكونص التجريم، المشروع على العالم الخارجي 
 لتشريعاལྌن الضرر مشار إليه في العديد من نصوص  ،المختلفة التي يتطلبها هذا النص

  .، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكاتالفرنسي الجنائي

 تتطلب صراحة وجود ضرر للشخص وبالتالي، فإن اཥྌختཥྍس واཥྌحتيال وخيانة اལྌمانة      
على سبيل المثال المادة  الضرر،أخرى  وتستهدف نصوصٌ  الجريمة، آثار الذي عانى من

التي تجرم اཤྌساءة اཥྌحتيالية لحالة الجهل أو الضعف لدى شخص ما  )٢-١٥-٢٢٣(رقم 
  .لحمله على فعل أو امتناع عن فعل يلحق به ضررا جسيما

ير ومع ذلك، تش ،بأنه تغيير الحقيقة التي يحتمل أن تسبب ضررا الغشعرف يُ  بينما 
  ضرر.استيعابه للالجنائيين نصوص أخرى إلى مفهوم الضرر الذي يجب وفقا للمؤلفين 

من القانون الجنائي تدمير أو إتཥྍف ممتلكات الغير "ما لم يسفر  )١-٣٢٢(تجرم المادة ف
 يةالثان من الفقرةلضرر الطفيف إما ذلك عن ضرر طفيف"، وتكون العقوبة على هذا ا

في  )١-٦٣٥( ادةــــالم أو مخالفة ددة،ــــالمح حاཥྌتال استخدام بعض من نفس المادة عند
 للممتلكات، عندماالضرر في حالة اལྌضرار المادية على  النص صراحةً  يتمو  ،أخرىحاཥྌت 

  .على اལྌشخاصتكون خطرة 

التدمير تشدد العقوبات المفروضة على  )٥-٣٢٢(المادة  من الرابعة فإن الفقرةوهكذا،  
بفعل الحريق عندما "يحدث في ظروف يحتمل أن تعرض اལྌشخاص ཤྌصابة  التدميرأو 



 ٤ 

 ཥྌ حه يمكنبدنية أو أن تلحق ضرراཥྍ٢وهذا الضرر نفسه مذكور في الفقرة  ،بالبيئة" إص 
  .١من عوامل تشديد العقوبةمن القانون الجنائي، مرة أخرى كعامل  )٦-٣٢٢( من المادة

لمادة ا بموجب اལྌشخاص،فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد  إلى الضرر وأخيرا، يشار 
"على الرغم من عدم حدوث أي ضرر"  إثارة الحيوانات الخطرةجرم تُ التي  )٣-٦٢٣(

من اལྌعمال اཤྌجرامية، فإنه  في العديدوباཤྌضافة إلى ذلك، في حين أن الضرر مشار إليه 
اལྌول من القانون الجنائي، الذي يسرد  من الكتابموجود أيضا في العنوان الثاني 

 .  ٢اལྌحكام العامة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية

المتعلقة بالركن المعنوي للجرائم، في فقرتها الرابعة بين نوعين  ٣)-١٢١(وتميز المادة 
في  غير مباشر مباشر أوقد تسبب بشكل  كان العاملا لما إذا من اལྌخطاء الطائشة، تبع

  "الضرر".

 في الواقعفوالتجريم  الضرر في قانون العقوبات عཥྍمة على دوره في القمع وجودإن 
 الجرائم، أو ཥྌكتمال عنصرا ضرورياوالتجريم  في وصفموجودا  ضررأن يكون ال نيمك

ي ، والذالفعل ذاتهفي اختيار النص الذي يجرم  أي- بالمعنى الدقيق للكلمة لقيامها
  الحكم باཤྌدانة من عدمها.من  حتى يتمكنيتعين على القاضي تحديده 

  موضوع البحث  

على الرغم من  من الركن المادي للجريمةإنكار دور الضرر فموضوع البحث يكمن في 
أن الضرر ليس له وظيفة  جلياً إཥྌ أنه من الواضح  ،الفرنسية الظاهر في بعض اལྌحكام

رنسي الف الجنائيضاء يقاوم القحيثُ  تعدي بالقانون الفرنسي،لل تصنيفال من حيث
ه، غائب عن هأو ལྌنعناصر التجريم  من ལྌنه مستبعد، إما وخاصةً في بعض أحكامه الضرر

  .الخلط بينه وبين النتيجة الجنائية عندما يتمخاصة 

ا ها في هذحاལྌسئلة التي يمكن طراཤྌجابة على  فمشكلة البحث تظهر جلياً من خྖل
ما الفرق بين الضرر والنتيجة وما قيمة التمييز بينهما،  أوཥྌً:، تخلص إلىوالتي البحث 

وهل اشترط القضاء الفرنسي الضرر للعقاب على التعديات التي تقع على الحق في 
الملكية، وما هو الدور الذي لعبه الضرر في تحول المصلحة المعتبرة قانوناً والجديرة 

ة الحرة في الجرائم المرتكبة إخཥྌཥྍً بالحماية من حماية الحق في الملكية إلي حماية اཤྌراد

                                                           
1 Gaëlle RABUT-BONALDI: Le préjudice en droit pénal, thèse, université de Bordeaux, Sous la 
direction de Jean-Christophe SAINT-PAU, 17 octobre 2014, 90 

  المرجع السابق.  ٢
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بالعཥྍقات التعاقدية، وما هي اཥྌتجاهات الفقهية حول تقسيمات النتيجة الجنائية، والدور 
ب موضوعها إلى جرائم مادية سالذي تلعبه النتيجة الجنائية في تقسيمات الجرائم ح

ཥل "الضرر وأخرى شكلية، كل ذلك سوف أقوم باཤྌجابة عليه إن شاء الرحمن من خྍ
  والنتيجة والتميز بينهما في القانون الجنائي الفرنسي".

 :أهمية البحث 

أما عن أهمية البحث فهي تكمن في تحول الفقهاء الفرنسيين حالياً عن المصلحة 
المحمية جنائياً والتي لطالما تحدث عنها الفقهاء الجنائيين في جرائم اལྌموال وخاصة 

هي حماية الملكية، إلى حماية سཥྍمة اཤྌرادة من العيوب جرائم النصب وخيانة اལྌمانة و
في مجال العཥྍقات التعاقدية، ودور الضرر في توصيف جرائم اལྌموال والعقاب على 
اཤྌخཥྍل بالعཥྍقات التعاقدية، وأنواع النتيجة اཤྌجرامية من حيث موضوعها وأثرها في 

  تقسيم الجرائم إلى جرائم مادية وأخرى شكلية.

 حث:منهج الب 

المنهج هو الطريق الذي يسلكه العقل اཤྌنساني لبلوغ الحقيقة، سوف أتبع في هذه 
، فبالتحليل سوف أعمد إلي دراسة القواعد الموضوعية والحلول الدراسة منهجاً تحليلياً 

القضائية الفرنسية وصوཥྌً إلى اལྌسس التي تبنى عليها أو تقوم، سواءً في المجال 
الجنائي أو المدني، وسأقوم برد هذه القواعد وتلك الحلول إلى أصول كلية ونظريات 

 أن تحكم العཥྍقة بين القانون عامة، توطئةً ཥྌستخཥྍص اལྌسس والضوابط التي ينبغي
الجنائي (النتيجة) والقانون المدني (الضرر) في خصوص المسألة محل البحث وهى 

  التمييز بين الضرر والنتيجة في القانون الجنائي الفرنسي.  

 تقسيم:  

  بعد بيان منهجية البحث وأهميته يمكن تقسيم خطته إلى ما يلي: 

  المطلب اལྌول: الضرر.

  الثاني: النتيجة والتميز بينها وبين الضرر.المطلب 
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لب اཬྕول ــــــــــــالمط
  ررــــــــــالض

 

 :مفهوم الضرر  

أو ، أو إجحاف، تعدي فهو، ལdommageذى رادف لྍمُ  بمعنىpréjudiceالضرر يتم فهم 
 victimeوالذي يتم تحديده عندئذ على أنه ضحية  ما، يعاني منه شخص،  ٣خطأأو ضرر، 

فمن المنطقي أن تكون هناك  ،، إذا كان الضرر يُشكل أذىللشخص الطبيعي وبالنسبة
من  تناول تلك الظاهرة الجنائيةالذي لحقه، ف ضررالوربما لجبر  لمعاقبته، محاكمة جنائية

  قبل بعض العلوم اཥྌجتماعية يُؤكد ويعزز من هذه الفكرة.

ونظراً  ،التي تربطه بالقانون " عن الصཥྍتpréjudiceيكشف اشتقاق مصطلح "الضرر 
 الثالث عشر، اللغة الفرنسية في القرن إلى prejudiceالضرر ལྌنه قد تم إدخال مفهوم 

"، والذي يعني حرفياً "الحكم praejudiciumالཥྍتيني " اཥྌسم من المفهوم مُشتق فإن هذا
"، بمعنى " الحكم المُسبق praejudicare، ومن الفعل "jugement anticipéالمسبق 
préjuger"٤.   

، droit processuelإن هذا المعنى اལྌول، الذي يبدو أنه يربط الضرر بالقانون اཤྌجرائي
  .notion de dommageسوف يُفسر أيضًا ارتباطه بمفهوم الضرر أو اལྌذى 

كن تشبيه ، فإنه يماا ضارً يكون حتمً  jugement anticipéونظراً ལྌن هذا الحكم المُسبق 
ويأتي هذا المفهوم من المصطلح  ،dommage٥باལྌذى أو الخسارة  préjudice الضرر

وفي القانون الروماني، فإن مصطلح ضرر أو خسارة ، "damnumالཥྍتيني "ضرر 
damnum لزاميཤྌوالذي يعني حرفيا الوفاء، يُشير إلى الصلح المالي ا ،composition 

pécuniaire obligatoire ྌلواح اལྌالمُنظم لمعظم الجرائم المُحددة في قانون اཥيثن 
                                                           

3   J. REY-DEBOVEet A. REY (dir.), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, 1993.   
4  J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.), Le Nouveau Petit Robert, préc., v. Préjudice. 
5  En ce sens, v. S. ROUXEL, Recherches sur la distinction du dommage et du préjudice en droit 
civil français, thèse Grenoble II, 1994, p. 3. V. aussi E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, 
consultable sur: www.littre.org , v. Préjudice: l’origine du terme vient de « praejudicium», jugement 
anticipé, puis, par suite, « nuisible ».  

 ،١٩٩٤، ٢في هذا المعنى، راجع، روكسѧѧѧѧيل، بحث عن التمييز بين الضѧѧѧѧرر والخسѧѧѧѧارة في القانون المدني الفرنسѧѧѧѧي، أطروحة في جامعة جرونوبل 
ا ٣ص.  ًѧѧѧѧانظر أيض .E. LITTRE،  ية،قاموس اللغةѧѧѧѧمتاح على:  الفرنسwww.littre.org   طلح يأتي من  كذلك، راجعѧѧѧѧل المصѧѧѧѧرر: أصѧѧѧѧالض

"praejudicium”،  ضار يعني،وبعد ذلك أصبح  المسبق،الحكم " ."   
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للتدوين الكلي لقانون مدينة روما، ويرجع  ، وهو أول قانونLoi des XII Tablesعشر 
  .٦تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميཥྍد

ومع ذلك، في ذلك الوقت، كانت المسئوليات المدنية والجنائية متشابكة ومتداخلة، 
، وཥྌsphère répressive ཥྌ كلياً إلى الجانب الجزائي  damnumتمي الضرر بحيث ཥྌ ين

؛ فهو يمثل عنصر أكثر عمومية sphère réparatriceبالكامل إلى جانب التعويض 
" في القرن الحادي  damnumوقد ظهر بعد ذلك مصطلح "الضرر  ،للمسئولية القانونية

أثار في ذلك الوقت مُعاقبة الملعونين "، وقد dam"عشر في اللغة الفرنسية، في الشكل
  .٧المحرومين من الوجود اཤྌلهي

 ،وفي وقت ཥྌحق ،فقد امتدت عཥྍقاته بالعلوم القانونية ليشمل المجال الديني وعليه
وأصبح يُعتبر مُرادفًا للضرر  ،dommage، والذي قد أصبح فيما بعد damأصبح 

prejudice.  

في قانون المسئولية المدنية  dommageوفي المقام اལྌول، ظهر مصطلح الضرر  
  .  ١٨٠٤وما يليها من القانون المدني لعام  )١٣٨٢(، في المواد ةالتقصيري

 قبول تعريف القانون المدني للضرر في دراسة في القانون الجنائي:  

القانون، قد يكون موضوع الدراسة يعرفه كما  préjudice بمجرد تحديد مفهوم الضرر
يبدو مكانه في القانون المدني طبيعياً و ، مثير للدهشةحول الضرر في القانون الجنائي 

  . ٨دراسته في القانون الجنائيأهمية وཥྌ جدال فيه، مما قد يثير الشكوك حول 

ذلك، وك préjudice فإن القانون الجنائي ليس غريباً تمامًا على مفهوم الضرر ذلك،ومع 
ومن ناحيةٍ  ،ليست متناقضةالضرر والقانون الجنائي بين  ات التي تربطفإن دراسة العཥྍق

                                                           
6  T. MOMMSEN, Le droit pénal romain, t. 1, traduit par J. Duquesne, A. Fontemoing, 1907, n°4.  
7  S. PORCHY-SIMON, « Dommage », in Dictionnaire de la culture juridique, Quadrige / Lamy-PUF, 
dir. D. Alland et S. Rials, 2003, spéc. p. 413. 

  تقريبًا جميع الدراسات حول الضرر تتعلق بالمسائل المدنية. وفي القانون الجنائي، تم تخصيص عدد قليل من الكتابات المُحددة للضرر:    ٨
J. BELLAMY, Le préjudice dans l’infraction pénale, thèse Nancy, 1937.  

  ؛١٩٣٧الضرر في الجريمة الجنائية، أطروحة، جامعة نانسي،  بيلامي،
H. DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux 
documentaire, Librairie du Recueil Sirey, 1943.  

H. DONNEDIEU DE VABRESرѧѧر في النظرية العامة للأفلام الوثائقية الكاذبة ، مكتبة ، بحث عن فكرة الضLibrairie du Recueil 
Sirey ،1943.  
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 ཤྌجراء مثل هذه الدراسة، مفهوم الضرر كما هو في القانون المدني إدراكيجب  أخرى
من وجهة  ལdommage et du préjudiceذى والضرر لذلك يجب النظر في التمييز بين اྌو

  في القانون الجنائي. له أهمية، وهو ما ينظر الفقه الفرنس

له  اعتداء تعرض، سواء تم اعتباره الضرر في القانون الجنائي ةواجهتم متوبالتالي، قد 
غير في جسده أو ممتلكاته أو مصالحه القانونية  atteinte subie par autruiالغير 
صوله، أالمساس ب ه، أويتمن رفاهفي التقليل  حتىأو ، اཥྌعتداء، أو كنتيجة لهذا المالية

  ذمته المالية. إنقاص عن طريقأو 

دو من يب المقابل، ཥྌفي و، اལྌذىالتمييز بين الضرر و مةئيجب أن تظهر مدى مཥྍكذلك و
   المناسب البحث عن تعريف للضرر الخاص بالمسائل الجنائية.

تجعل الضرر فإنها من القانون الجنائي  )١-٣١٣(والمادة اཥྌحتيال  جرائمعندما يتعلق اལྌمر ب
وهكذا أشار  ،ا في عملية اཥྌحتيالا أساسيً عنصرً  ثالثٍ  الذي يلحق بالضحية أو طرفٍ 

إلى عزمه على وضع حد للشكوك الفقهية الناشئة عن صياغة المادة الفرنسي المشرع 
  .الجنائي السابق تشريعمن ال ٤٠٥

عل الضرر عنصرا مكونا له، مع قبول أنه يمكن وفي السابق، كانت السوابق القضائية تج 
عندما  -وهو عنصر مكون لཥྍحتيال-يثبت الضرر تج فقط من اཥྌحتيال أو طبيعته، و أن ين

 ཥྌء عليهابحرية بل يتم  يتم التسليمཥྍستيཥྌالطرقب ا ྌحتياليةاཥ، كون ن المهملم يكن مو 
ن بعض المؤلفين أشاروا إحتى  ،مادية اراًتكبدت الضحية أضر  وأا المحتال قد حقق ربحً 

 ضررالحرة بالཤرادة مساواة التعدي على اྌوذلك ب نظرياًإلى عدم جدوى الضرر 
ཥྌ تشكك في الحل الذي  )٣١٣(القانونيون على أن المادة  الفقهاءيتفق ، كما ٩اལྌخཥྍقي

وعلي العكس من ذلك ر، الضر  لقيامالرضا اཤྌرادة الحرة أو يكفي بموجبه التعدي على 
 .١٠فإن تسليم الممتلكات أو التفاوض المبتز يشكཥྍن ضرراً أخཥྍقياً

  :عتداد بالضررྕعدم ا  

ྌحكامدخلت اལ رتكب تالجرائم التي  عناصرفي عملية إزالة الضرر من  جنائيةالقضائية ال
ن م، على الرغم من أن نصوص التجريم تشير صراحة إلى "الضرر" انتهاكا لحق الملكية
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R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, Cujas, 1982     
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Armand Dadoun, Le nullite du contrat et droit penal, L.G.D.J, 2011, p80 
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 ཥྌ يلزمومع ذلك حتى لو كانت هذه الجرائم  ،انة اལྌمانة واཥྌحتيالخيكبين مكوناتها 
 يجب أن تحتوي الجريمة ولو على اليسير من بعض اལྌذى، فإنها مع ذلك اضررً  لقيامها

اصر الذي هو عنصر من عنوبالتالي فإن التمييز بين الضرر الذي قد يلحق بحق الملكية، 
أو اལྌذى الذي يصيب الشخص الطبيعي  والضررقيام الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات 

لي عལྌنه يجعل من الممكن الحفاظ  ،يكتسب أهميته الكاملة هنا الذي هو نتيجة الضرر،
اཥྌحتيال وخيانة اལྌمانة على الرغم من إزالة الضرر اཥྌقتصادي  جرائم الممتلكات من

  .١١الناجم عن ظروف  القمع

  -: اལྌمانةأوཥྌ، فيما يتعلق بخيانة 

 ضررصرف النظر عن اཥྌكتفاء بمجرد احتمال حدوث نحو يمضي القضاة الجنائيون  
 ًཥྍكما  ،محتمྌحكامتعتبر اཥ مشمول في القضائية أيضا أن وجود الضرر هو بالضرورة 

تلغي هذا الشرط فإن المحكمة العليا  ،ومع ذلك ،الجريمة تقع معهالذي  اཥྌختཥྍس
ن قبول إ على وجه التحديد، ابتداءً باعتبار أن وجود الضرر ཥྌ يجب أن تتوصل إليه المحاكم 

يعني اཥྌعتراف ضمنيا بأنه ليس شرطا ف ،أن الضرر مدرج في التملك غير المشروع
  .١٢حقيقيا لخيانة اལྌمانة، بغض النظر عن نتيجته الجنائية

  -: باཥྌحتيالفيما يتعلق ثانياً، 

، وهو عنصر مكون للجريمة، يثبت عندما ཥྌ الضررالقضائية على أن " درجت السوابقف 
وبذلك أنكر القضاة ،١٣احتيالية"وطرقٍ يتم اཤྌقرار بالتسليم بحرية، بل يتم ابتزازه بوسائل 

جدوى استنتج منه "عدم اللفقهاء الجنائيين من ا بعضاً ، لدرجة أن الضررأي استقཥྍلية في 
بظཥྍل  حكمان ومع ذلك، فقد ألقى ١٤المزعوم هذا". -ررالض-المطلقة لعنصر اཥྌحتيال 

من الشك على هذا البناء اཤྌمبراطوري الذي يزيد عمره عن مائة عام، من خཥྍل الظهور 

                                                           
11  Romain OLLARD, La distinction du dommage et du préjudice en droit penal, Revue de science 
criminelle et de droit pénal compare, Dalloz, 2010, P568.                                                                                          
12 R. OLLARD, « La distinction du dommage et du préjudice en droit pénal », Rev. sc. crim. 2010, p. 
568.  
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قد ཥྌ يكون لهذه اལྌحكام النطاق أخرى  ن ناحيةٍ وم، ཥྌ١٥ستعادة شرط الضرر اཥྌقتصادي
الممكن بالفعل مཥྍحظة أي  والواقع أنه إذا لم يكن من  ،الذي أعطيت الحق في قوله

الذي يلحق  ལذىاྌ -ضرر اقتصادي في هذه الحاཥྌت، فإن النتيجة لجريمة اཥྌحتيال 
  هي  التي تفتقر إلى ذلك بصورة أكثر جذرية. -بممتلكات  الضحية 

 فرنسية من تزوج فيها شخص من جنسية أجنبية من مواطنة التي ١٦وهكذا، ففي القضية
ليم ལྌن "تس يتوافر، الدائرة الجنائية أن اཥྌحتيال لم امة، رأتتصريح إق الحصول على أجل

، حتى نتيجة للممارسات اཥྌحتيالية، ཥྌ ينتهك ممتلكات هشخص ما بعد توفير التصريح ل
ومع ذلك إذا تم تسليم  تصريح اཤྌقامة فعليا، فهو ليس ملكية بالمعنى ، اརྌخرين

 عتبار تصريح اཤྌقامة هذا فعཥྍ يؤديوཥྌ يمكن ااཥྌحتيال  المقصود في النص الذي يجرم
 ـལྌنه من خཥྍل تقييد مفهوم اཥྌلتزام ب إلى التزام أو إبراء  قانونية ةتشكل عཥྍق التي "اལྌفعالـ

ني الف" هي وحدها المفهوم مجني عليه بتسليم ممتلكاته أو جزء منهاإلزام ال قادرة على
  .١٧تشير إليه السوابق القضائية لཥྍلتزام الذي والتقني

ى لتحفيز اཤྌفཥྍت من العقاب عل اརྌخرين" المستخدمةممتلكات " تفسير صيغة يمكنف  
اཥྌقتصادي، ولكن إلى شرط النتيجة الجنائية لཥྍحتيال،  الضرر شرط أنها ཥྌ تشير إلى

 الملكية أو عن ، أنه يأخذ  شكل  التعدي على  حقمجني عليهالممتلكات على  تعديوال
نهاية المطاف، ما يحفز هذا  الحل  الفي ف ،تزامཥلاྌ على طريق الحصول على الموافقة

ليس الرغبة في استعادة شرط  الضرر اཥྌقتصادي بقدر  ما هو  الحفاظ على طبيعة 
 طلب  تكوين النتيجة الجنائية يصر القضاة فقط علىكما  اཥྌحتيال، حماية الملكية من

  .  ١٨لཥྍحتيال، والتعدي على ممتلكات اརྌخرين

، ظروف اཥྌحتيال إزالة الضرر اཥྌقتصادي الناجم عن أن القضية اལྌخيرة ذههمن بين توي
  .اལྌشخاصوكذلك خيانة اལྌمانة، ཥྌ يترتب عليه تحويل هذه الجرائم إلى جرائم ضد 

رر تستخدم الحجة القائلة بأن الضعلى  تفقتكاد ت فقهاء الجنائيينومن المسلم به أن ال
أجل استنتاج أن جريمة اཥྌحتيال قد تغيرت في اཥྌقتصادي يزول من ظروف القمع من 
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 ،١٩الموافقة التعاقدية (عنصر الرضا في التعاقد)طبيعتها لتصبح جريمة تحمي سཥྍمة 
  .٢٠التعاقدي وحده اལྌمانضد  صبح خيانة اལྌمانة جريمةتتماما كما 

مالي ال بالضرر عدم اཥྌعترافوفيما يتعلق باཥྌحتيال على وجه الخصوص، كان من شأن  
رار نحو اཤྌض اཤྌجرامية للضرر الذي لحق بالممتلكات" في النتيجةأن يؤدي إلى "تحول 
هناك خطوة فإن لذلك  اء التعاقدي،الجريمة كأداة لحماية الرض باཤྌرادة إلى حد إقامة
 يؤدي إلى تغيير فيوبطبيعة الحال  ،الجريمة تحويل أساسي يجب اتخاذها للنظر ف

أو جرائم اཥྌعتداء علي الحق في  "جرائم الممتلكات من طبيعة عملية اཥྌحتيال ذاتها
  . ٢١اལྌشخاص" إلى جرائم مرتكبة ضد -جرائم أموال-الملكية 

ن  يدعم يمكن أالضرر و الذي هو عنصر قيام المسئولية المدنية اཥྌختཥྍسالتمييز بين إن 
ائما د نيوحتى إذا كان عدم اཥྌكتتاب في جريمتي اཥྌحتيال وخيانة اལྌمانة يع ،النقيض

 الواقع انتهاكا فعليا للحق إن تجريم هذه الجرائم يفترض دائما في، ثم ضرر مالي حدوث
يتحقق إما عن طريق اختཥྍس الممتلكات المسلمة على أساس غير مستقر و في الملكية 
فإن الي وبالتبالطرق اཥྌحتيالية، اལྌمانة، أو عن طريق تسليم الممتلكات  بسبب خيانة

الذي  تتأثر، ལྌن اཥྌختཥྍس ཥقيمة اལྌصول ྌ أو المجني عليهحقت بممتلكات اལྌضرار التي ل
 لملكيةا فإن ومع ذلكا، ضارة اقتصاديً  أن تكون الجرائم ليست بالضرورة تلك يقوم معه

لضحية لهما تأثير حرمان ابالطرق اཥྌحتيالية التسليم  وأལྌن اཥྌختཥྍس ، تأثر دائما عينيات
، أي من إمكانية ممارسة الصཥྍحيات الممنوحة لها أو اཥྌستئثار بها من حيازة ممتلكاته

  .نظريا بموجب حقه في الملكية

الضرر ཥྌ يترتب على قيامها توافر وباختصار، فإن جرائم خيانة اལྌمانة واཥྌحتيال 
التالي وبدائما بانتهاك الحق في الملكية، أي بالضرر المالي،  قومت التيو ،اཥྌقتصادي

                                                           
19 Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd., 2007, n° 563; M.-L. Lanthiez, « Du préjudice dans 
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Morandière, Dalloz, 1964. 243, p. 249; C. Mascala, D. 1992. jur. 400, note ss 3 avr. 1991, spéc. p. 402; 
R. Ottenhof, Le droit pénal et la formation du contrat civil, Bibl. dr. privé, LGDJ, t. CX, 1970, n° 44 s. 
; X. Pin, Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002, p. 80; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 
Infractions de et contre les particuliers, Dalloz,e éd., 2006, n° 138; J.-H. Robert, H. Matsopoulou, 
Traité de droit pénal des affaires, op. cit., n° 14; A. Valoteau,La théorie des vices du consentement 
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، وبالتأكيد ليس في بعدها الحق في الملكيةجرائم حماية ة على أنها معتبر تظل 
  القانوني.  اཥྌقتصادي، بل في بعدها

إن تغيير محل الحماية الجنائية لجرائم اཥྌعتداء على الملكية، أو جرائم التعدي على حرية 
د ق البحث عن نية المشرع لن يكون له معنى ལྌن عملية اཥྌحتيالو الموافقة التعاقدية،

 مضمون الجريمة هو وحده الذيف ،وللسبب نفسه القضاء الفرنسي.تأثير  تطورت تحت
 لزمف لཥྍحتيال، الشرط المفترض من أجل اكتشاف ،يكشف عن المصلحة التي تحميها

تتكون منها جريمة علينا تحليل تطور الجريمة من أجل السؤال عن العناصر التي 
  .٢٢اཥྌحتيال

ཥحتيال اརྌن إلى اعتبار اྌكثيرٌ من فقهاء القانون الفرنسي واستنادا إلى هذا التحليل، يدعو 
حجة تكمن ال ة الملكية،أكثر منه إلى حماي(الموافقة التعاقدية) يهدف إلى حماية الرضا 

  يال.اཥྌحت عنصراً رئيساً لجريمةيمثل الرئيسية في الطبيعة المتغيرة للضرر الذي 

في القانون المدني يحرج الضرر ، فإن مفهوم ٢٣ يات مبدأ الشرعية الجنائيةوخཥྍفا لمقتض
عنصر أساسي من عناصر الضرر  ينص قانون العقوبات على أن الجنائيين عندما 

ومع ذلك يجب معالجته، ལྌن الضرر له مصلحة أكيدة في محاولتنا تحديد  ،الجريمة
 اཥྌحتيال يتطلب بصورة منهجية ضررً ومن ثم، إذا كان ا ،المصلحة التي يحميها التجريم

التجريم يتعلق بحماية  ذلك أن أن نستنتج من الممكن من فسيكون ذا طابع مالي،
فإن عدم اشتراط ضرر اقتصادي فعلي يعني  ،وعلى العكس من ذلك ،الموجودات
 فقد مر ومع ذلك نظرة الفقهاء حيال حماية الحق في الملكية من التعدي،التخلي عن 

                                                           
22 Evan Raschel. La pénalisation des atteintes au consentement dans le champ contractuel [En 
ligne] Thèse Droit privé. Poitiers: Université de Poitiers, 2013 p  ٧٢  
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Droit, Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, op. cit., p. 807 et s., spéc. p. 808: « Autant le droit civil se 
construit sur le fondement du préjudice, en recoupant les intérêts privés qui en sont les enjeux, 
autant le droit pénal ne peut que s'en éloigner, pour répondre à un tout autre objet. L'intérêt général 
est ici en cause, ce qui rend la matière peu compatible avec le préjudice. Il est une antinomie 
philosophique entre le préjudice privé et le droit pénal, qui ne peut que situer le premier en retrait 
des besoins et des objectifs du second ». 

لمعرضة للخطر، فإن القانون الجنائي لا يفعل ذلك قد يبتعد بقدر ما يبنى القانون المدني على أساس الضرر، من خلال التضارب مع المصالح الخاصة ا
ين بعنه، المصلحة العامة التي يحميها القانون الجنائي، مما يجعل الأمر غير متوافق مع مفهوم الضرر في القانون الخاص، هناك تناقض فلسفي 

  والذي لا يمكن إلا أن يضع الأول في خلفية احتياجات وأهداف الأخير". الجنائي،الضرر في القانون الخاص والقانون 
 ٧٢تمت الإشارة إليها في رسالة السيدة إيفان راشيل، مرجع سالف الإشارة إليه صــــ
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التخلي عن فكرة الضرر المكون لجرائم أن شرعت محكمة النقض في  ذمن طويلوقت 
  .اཥྌعتداء على اལྌموال

 رلضر لعنصر ااཤྌزالة اལྌولية ལྌي ضرر هي إلغاء أي شرط لقد كانت الخطوة اལྌولى في 
حتى لو لم يكن الشخص الذي ارتكبت بشأنه قد " قائمةجريمة اཥྌحتيال  وعندئذ تكون

 كتابة النص التشريعيمنذ إعادة  ،الفرنسية محكمة النقض ا، تأكيدً ٢٤لحق به أي ضرر ..."
 المجني عليهيهدف النص إلى تسليم و ، ١٩٩٢بمناسبة إصཥྍح القانون الجنائي في عام 

خཥྍف ذلك سيكون  التأكيد علىكان و ،طرف ثالث"أي أو إلى  إلحاق الضرر به "إلى
جنائي لضيق لنصوص التشريع اللمبدأ التفسير ا صريح، في تحدٍ  تناقضا مباشرا مع نص

  ومع ذلك، فقد تغيرت طبيعته. ،وبالتالي فإن عملية اཥྌحتيال تتطلب ضرراً  ،٢٥الفرنسي

  -: الماليمن الضرر اཥྌقتصادي إلى الضرر غير ، التغير في طبيعة الضرر

  ྌحكاموباتباع الحل النادر والقديم الذي ألغى شرط الضرر، حولت اཥ  القضائية التي
أصبحت كཥྍسيكية الضرر الذي يتطلبه اཥྌحتيال إلى ضرر بجميع أنواعه، بما في ذلك 

 في بعض اལྌحيان متصور، اལྌخཥྍقي ضررفإن محتوى ال ومع ذلك، الضرر غير المالي
بمجرد أن يعطى شيئا لم يكن الضحية ليعطيه لو كان متبصراً بالقدر الكافي للحفاظ 
على ممتلكاته من اཥྌحتيال26، ومن الواضح جدا أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض 

أساسي لقيام تلك  وهو عنصر استطاعت أن تؤكد أنه "في مسائل اཥྌحتيال، يثبت الضرر
الجريمة، عندما ཥྌ تمنح اལྌموال أو المدفوعات بحرية ولكن يمكن ابتزاز ها أو اཥྌستيཥྍء 
عليها بوسائل احتيالية"27، ولذلك يكفي أن "إرادة الشخص الذي تخلى عن ملكيته للشيء 

                                                           
24 Crim., 7 mars 1936; D. H. 1936, p. 196; Crim., 30 octobre 1936; D. H. 1936, p. 590. 

 ٧٢في رسالة السيدة ايفان راشيل، صــــتمت الإشارة في هذا الحكم 
 من القانون الجنائي: "يفسر القانون الجنائي تفسيرا دقيقا". ٤-١١١المادة  ٢٥

26 Crim., 19 novembre 1979; Bull. crim., n° 369; Crim., 20 juin 1983; Bull. crim., n° 189. 
 .١٩٨٣يونيو سنة  ٢٠، وأخر في ١٩٧٩نوفمبر سنة  ١٩حكم محكمة النقض الفرنسية في 

27  Crim., 15 décembre 1943; Bull. crim., n° 153; D. 1945, jur. p. 131, note H. DONNEDIEU DE VABRES; 
Crim., 6 janvier 1953; D. 1953, jur. p. 152: « Mais attendu qu'indépendamment de tout préjudice, le 
délit d'escroquerie n'en existait pas moins, l'acceptation des offres faites par [le prévenu], en usant 
de faux nom et de fausse qualité, n'ayant pas été librement consentie par la Société […] ». Adde 
dans le même sens, la formule illustrative d'un ancien Premier Président de la Cour de cassation: « 
il suffit que la remise ait lieu contre la volonté de la victime » (cité par J. LÉAUTÉ, « Les frontières 
du droit des contrats et du droit de la propriété en droit pénal spécial », art, p. 249). 

ضرر، فإن قبول الدفوع المقدمة من [المتهم]، باستخدام اسم مزيف وذو نوعية زائفة، ولكن في حين أن جريمة الاحتيال قائمة، بغض النظر عن أي 
لتسليم ا لم تتم الموافقة عليه بحرية من قبل الشركة، وعلى نفس المنوال فإن الصيغة التوضيحية للرئيس الأول السابق لمحكمة النقض "يكفي أن يتم

  ضد إرادة الضحية".
 ٧٣لسيدة إيفان راشيل، صــــتمت الإشارة إليه في رسالة ا
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لم  "التحويཥྍت كانت نتيجة لوسائل احتيالية استخدمها المتهم وأنها لم تكن حرة"، أو أن
تكن بموافقة حرة من قبل الشخص الذي خدعه المحتال"28، ويجب أن يستنتج من ذلك 

ا، ما لم ينظر في هي القيمة اཥྌجتماعية التي يحميها التجريم أساس أن الملكية لم تعد
اཥྌحتيال- ولكن على أي أساس إذا تبين أن تلك الجريمة من الجرائم الشكلية29 أو افتراض 

.التعاقدية يشكل خرقا للموافقةقد وقوع ضرر اقتصادي   

فཥྍ يزال هناك شرط  ،وتجدر اཤྌشارة إلى أن هذه اཥྌعتبارات تشكك في وجود الضرر
قة يعد انتهاك سཥྍمة الموافكما فائدته ذاتها في الواقع،  ل فيب ،شكلياًللجريمة مطلوب 

ات بناءً سليمه للممتلكشخص" وبالتالي تال"خداع  حقيقةً  اཥྌحتيال رئيسياً لجرائمعنصرا 
من الناحية العملية  لم يعد الضرر ونتيجة لذلكعلى اཥྌحتيال المعيب لཤྍرادة الحرة، 

 "زغير ممي "عنصر إنهأو على اལྌقل يُقال  لجرائم اཥྌعتداء على اལྌمواعنصرا مستقཥྍ في 
ལྌنه نتيجة مباشرة ཥྌستخدام وسائل احتيالية والخداع الناتج ومتواجد بداهةً وبالضرورة، 

  .٣٠عنها

 يعززان فكرة اཥྌحتيال ལྌن هدف أمرانوباཤྌضافة إلى صيغة السوابق القضائية، يبدو أن 
 وافرتإذا لم يو الممتلكات،وليس حماية المباشر هو حماية الموافقة التعاقدية،  التجريم

 ،فكرة اཥྌعتداء على الحق في الملكيةمن الممكن التوصل بوضوح لصالح رفض فاལྌول 
  .٣١فإن الثاني ཥྌ يمكن إཥྌ أن يحمل اཤྌدانة

                                                           
28 Crim., 18 novembre 1969; Bull. crim., n° 302; D. 1970, jur. p. 437, note B. BOULOC 

 .١٩٦٩نوفمبر عام  ١٨حكم محكمة النقض الفرنسية في 

29 A. DADOUN, La nullité du contrat et le droit pénal, th. préc., n° 103. L'escroquerie aurait pour 
intérêt protégé le patrimoine mais, étant une infraction formelle, serait constituée 
indépendamment de toute atteinte effective à ce bien juridique, par la seule survenance de son 
résultat légal: la remise d'un bien ou l'obtention d'un consentement. Si l'idée n'est pas 
inconcevable, elle ne repose sur aucune assise jurisprudentielle et semble contredire l'impression 
assez claire laissée par la lecture des arrêts qui ne font aucune référence au patrimoine, pour 
s'assurer directement de l'intégrité du consentement contractuel. 

 توالمصلحة المحمية في جريمة الاحتيال هي الملكية، ولكن لكونها جريمة شكلية، فإنها تشكل بشكل مستقل عن أي انتهاك فعلي لهذه الممتلكا
ا ليس نهأ القانونية، بمجرد حدوث نتيجتها القانونية، تسليم الممتلكات أو الحصول على الموافقة التعاقدية، في حين أن الفكرة ليست مستبعدة، إلا

وافقة ملها أساس فقهي ويبدو أنها تتناقض مع الانطباع الواضح الذي تركته قراءة الأحكام التي لا تشير إلى الأصول التشريعية، لضمان سلامة ال
 .يهالتعاقدية بشكل مباشر، في هذا المعني أنظر في مرجع السيد أرماند دادون، بطلان العقد والقانون الجنائي، مرجع سبق الإشارة إل

 .٧٤السيدة إيفان راشيل، تجريم إنتهاك الموافقة في العلاقات التعاقدية، رسالة سبق الإشارة إليها، صــــ ٣٠
 .٧٤السيدة إيفان راشيل، تجريم إنتهاك الموافقة في العلاقات التعاقدية، رسالة سبق الإشارة إليها، صــــ ٣١
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 بطཥྍنع م من المؤكد أن الوقائع التي توصف بأنها احتيال تتطابق في كثير من اལྌحيان
 فإنعلى سبيل المثال و ،البطཥྍن حرمان الفعل من جميع آثارهيترتب على و  ،٣٢العقد

ن ، فཥྍ يمكن ألعدم اكتمال العقد أو بطཥྍنه انظرً و ،البيع تسليم الممتلكات في عقد
ཥྍن بالبط ཥྌ تعتداཥྌحتيال  جريمةومع ذلك فمن المعروف أن  ،يسبب أي ضرر اقتصادي

اཥྌقتصادي مستبعد من عناصر ويمكن عندئذ استنتاج أن الضرر  ،٣٣حتمل للعقدالمُ 
 ريمةلجمن المؤكد أن العناصر المكونة لف ،لكن هذه الحجة يمكن التحايل عليها ،الجريمة

 لغيأ غير أنه في وقت اཥྌحتيال، لم يكن العقد قد ،يتم تقييمها من خཥྍل ارتكاب التعدي
ة، أن الجريم حتج أبدا بالبطཥྍن، "بحيث يمكن، وقت ارتكابوربما ཥྌ يُ  ،-افتراضيا-بعد 

يحدد دائما على اལྌقل الضرر اཥྌقتصادي المحتمل، الناجم عن التنفيذ المحتمل للفعل 
صحة العقد على بعدم اཥྌعتداد بولذلك ཥྌ يمكن اཥྌستدཥྌل  ٣٤القانوني الذي يبطله"

  طبيعة المصلحة التي يحميها.

طرق والوسائل بالفي حالة الحصول على عقد قيام جريمة اཥྌحتيال واལྌهم من ذلك أن 
وط مالية يبرم بشر  و في الوقت ذاته ،اཥྌحتيالية المنصوص عليها في التشريع الفرنسي

يتوافر معه عنصر الضرر الཥྍزم لقيام جريمة اཥྌحتيال ومع ذلك أدين  ، وبالتالي ཥྌصحيحة
فقد  ٣٥ما يسمى بقضية الصليب اལྌحمربارتكاب جريمة اཥྌحتيال، وخير مثال على ذلك 

، بدཥྌ طرقاً ووسائل احتيالية أعطت المنظمة المدعى عليه خمسة عشر طردا، عن طريق
ومع ذلك، فقد أدين بتهمة اཥྌحتيال ལྌنه  ،ا، دفع ثمنها بالسعر العاديمن ثཥྍثة عشر طردً 

"ཥྌ يشترط، كشرط لتطبيقه، أن تكون اལྌشياء المحتال عليها قد تحولت لصالح مرتكب 
ا لم تتعرض خدمات الصليب اལྌحمر لضرر كبير، فمن الصحيح مع ذلك الجريمة، وأنه إذ

                                                           
32 Sur la coïncidence de l'escroquerie avec la théorie des vices du consentement, et en particulier 
le dol, voy. A. VALOTEAU, La théorie des vices du consentement et le droit pénal, th, n° 38 et s 
33 Crim., 9 juillet 1969; RSC 1969, p. 883, chron. P. BOUZAT. Il s'agirait d'une conséquence de la 
notion propre de contrat en droit penal ,PALVADEAU (E. PALVADEAU, Le contrat en droit pénal, th. 
préc.) explique ainsi que le droit pénal est indifférent aux règles civiles destinées à faire produire 
au contrat ses effets (sa validité notamment); en revanche il exige l'existence du contrat (et non son 
apparence, l'auteur s'inscrivant en cela à contre-courant de la doctrine traditionnelle). 

ه نيوضح أن القانون الجنائي غير مبال بالقواعد المدنية التي تهدف إلى جعل العقد ينتج آثاره (صحته على وجه الخصوص)؛ من ناحية أخرى، فإ
التقليدية)، في هذا المعني السيد إيمانويل باليفادو، رسالة العقد والقانون  المدرسةيتطلب وجود العقد (وليس مظهره، المؤلف في هذا ضد تيار 

 الجنائي، سبق الإشارة إليها.  
34 R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, th, n° 800. 

 .٧٥ة إيفان راشيل، مرجع سالف الذكر، صــــتمت الإشارة إليه في رسالة السيد
35 Crim., 29 décembre 1949; JCP G 1950, II, 5582, note A. C. Dans le même sens, voy. Crim., 25 
octobre 1967; Bull. crim., n° 269. 

  .٧٧تمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، مرجع سالف الذكر، صــــ
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المتهم، وافقت على تسليمه بضائع مخصصة حصرا ལྌسرى  أنها بعد أن خدعتها ادعاءات
 ،الحل هو نفسه بالنسبة ལྌي عقد مبرم للفائدة المالية وبشروط مالية عادية ،الحرب"

كن اཥྌستدཥྌل من ذلك على أن وجود ويم ،ཥستهཥྍكياྌقرض ال أيضًا على سبيل المثال
،  الشيء الوحيد المهم ٣٦أو عدم وجود ضرر مالي للضحية ཥྌ صلة له بتصنيف اཥྌحتيال

التعدي على الحق في  وبعد ذلك ،التعاقدية أوཥྌً  الموافقة حريةهو التعدي على 
  .٣٧الملكية

ابق، في حين وقد اعتمدت جميع الحلول المذكورة أعཥྍه في إطار القانون الجنائي الس
ومع الصياغة الجديدة  ،٣٨المتعلقة باཥྌحتيال لم تشر صراحة إلى الضرر ٤٠٥أن المادة 

، ١٩٩٤لجريمة اཥྌحتيال الناجمة عن إصཥྍح القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في عام 
  .٣٩برزت مسألة الحفاظ على هذا الحل الفقهي

ن أتهدف جريمة اཥྌحتيال إلى على أنه " نص القانون الجنائي الفرنسي  ١٩٩٤منذ عام ف  
 من الواضح أن "،بطرف ثالث أو اཤྌضرار الضحية عن طريق اཥྌحتيال ممتلكات تسليم

ولكن أثار أيضا مسألة طبيعته، وقد أثيرت المسألة في الضرر،  ود عنصرهذا فرض وج
 وبعده مباشرة، مما التشريعي حكمين قبل اཤྌصཥྍح ٤٠الواقع بحدة خاصة عقب صدور

 واقع على الحق في الملكيةبدا وكأنه يشكك في الحل التقليدي، من خཥྍل اشتراط ضرر 
نطقيا ممن الفقهاء  بعضًاثم أعلن  أو أدي مباشرةً إلي افتقار المجني عليه أو طرف ثالث،

وفقا  ،وهو اختཥྍف طبيعة الضرر الواقع علي المجني عليه التخلي عن الحل الفقهي
الواقع علي اཥྌعتداء علي الحق في  مفهوم اཥྌحتيال ، "تجديدMASCALA ٤١لتعبير السيدة

                                                           
القرض الاستهلاكي حصل العكس تماماً بأنه لم يقع ضررا على البنك المُقرض، ولكن قام المُقترض المُحتال بالسداد وبالفائدة المقررة وفي مثال  ٣٦

 قانوناً.
37 Evan Raschel. La pénalisation des atteintes au consentement dans le champ contractuel [En 
ligne] Thèse Droit privé. Poitiers: Université de Poitiers, 2013 p76. 

 ولكن تم تحديد أن عملية الاحتيال يجب أن تنطوي على اعتداء كل أو جزء من ثروة الآخرين. ٣٨
  .٧٦السيدة. إيفان راشيل، رسالة جامعة بواتيية، مرجع سابق، صـــــــ ٣٩

40 Crim., 3 avril 1991; Bull. crim., n° 155; D. 1991, somm. p. 275. G. AZIBERT; D. 1992, p. 400, note C. 
MASCALA; RSC 1992, p. 579, obs. P. BOUZAT; Crim., 26 octobre 1994; Bull. crim., n° 341; D. 1995, 
somm. p. 187, obs. F. JULIEN-LAFERRIÈRE; RSC 1995, p. 583, obs. R. OTTENHOF, et p. 593, obs. J.-
P. DELMAS SAINT-HILAIRE (dans une affaire d'escroquerie par le mariage, dans laquelle la chambre 
criminelle a jugé que « la remise par l'administration d'un titre de séjour, fût-ce à la suite de 
manœuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d'autrui », et ne constitue donc pas 
l'infraction). 

يضر بممتلكات  في قضية احتيال عن طريق الزواج، قضت فيها الدائرة الجنائية بأن "قيام الإدارة بتسليم تصريح إقامة، حتى نتيجة لمناورات احتيالية، لا
 الآخرين"، وبالتالي لا يشكل جريمة.

41 C. MASCALA, note précitée sous Crim., 3 avril 1991, spéc. p. 402. Dans le même sens, voy. V. 
WESTER-OUISSE, Convention et juridiction pénale, th. préc., n° 48 et s. 
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، وعཥྍوة على ذلك ،ولكن ربما يجب وضع نطاق الحكمين في منظوره الصحيح  ،"الملكية
 البراءة يستند في الواقع إلى حكمعن معناها، متسائཥྍ "إذا لم يكن  ٤٢أوཥྌرد تساءل السيد

وعلى أي حال،  ،"الحكم ذاته صياغة أ فادح فيخط اعتبار وجود على ضررعدم وجود أي 
القضائية استأنفت حلها التقليدي قبيل دخول  ལحكام، ལྌن اྌاستثنائهمتجدر اཤྌشارة إلى 

  القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ، كما حدث مؤخرا.

وليس هناك ما يثير الدهشة في العودة إلى الحل التقليدي ལྌن الصياغة الجديدة 
ق أنها تعزز الحل الساب وبدويعن أن تنطوي على ضرر مالي،  ةٌ بعيدوالواقع،  للتجريم في

ྌمة اཥྍرادةالمتمثل في تجريم يركز بالكامل على حماية سཤ  كذلك ومن العيوب التعاقدية
مطلوبا، فليس محددا بأي حال من اལྌحوال  والواقع أنه إذا كان الضرر ،الحق في الملكية

التشريعية لم تكن  سلطةومن الواضح أن ال ،طبيعة ماليةأن الضرر يجب أن يكون ذا 
ومن شأن ذلك أن يضيف إلى النص شرطا  ،تنوي التمييز بين الضرر المادي وغير المادي

إن ف وبالتالي ،للقانون الجنائي الضيقཥྌ يتضمنه، مما يتعارض مع مبدأ التفسير 
  .٤٣ااཥྌعتراف باལྌضرار غير المالية يبدو طبيعي

أن النص الجديد يشير إلى احتيال يرتكب على حساب شخص ما، يتطور اལྌمر إذا علم و  
وهو مصطلح أكثر حيادية من المصطلح القديم الذي يشير إلى "كل أو جزء من ثروة 

  .أو المادي بسهولة أكبر إلى الضرر اཥྌقتصادي اརྌخرين" والذي ربما يشير

ط اཥྌعتداء على ممتلكات اརྌخرين الذي وقد احتج الفقه بحجة أخرى تتعلق باختفاء شر 
اقتنع  ١٩٩٤غير أنه منذ عام  عليه على اལྌقل، التفاوض وأ الشيءيبدو أنه يتطلب تسليم 

المشرع بالحصول على "الموافقة على فعل ينفذ التزاما أو إبراء ذمة"، ولم يعد يتطلب 
 في وقت، ديتم تقديم هذا كحجة تعزز الحل التقلي، نفسهالقانون تسليم الشيء 

                                                           
42 Outre qu'il s'agit d'un arrêt de rejet qui, par hypothèse, ne permet pas aux juges de la chambre 
criminelle d'exprimer directement leur avis, la cour d'appel n'était saisie que par la partie civile ce 
qui peut expliquer l'accent mis sur le préjudice, justifiant l'admission de la partie civile (E. 
PALVADEAU, Le contrat en droit pénal, th. préc., n° 249; R. OLLARD, La protection pénale du 
patrimoine, th. préc., n° 822 et s.). 

لجأ ي وبصرف النظر عن حقيقة أن هذا حكم يرفض ولا يسمح افتراضيا لقضاة الشعبة الجنائية بالتعبير عن رأيهم مباشرة، فإن محكمة الاستئناف لم
  ادو، العقد في القانون الجنائي، مرجع سابق.إليها سوى الطرف المدني، مما قد يفسر التركيز على الضرر، مبررا قبول الطرف المدني، إيمانويل باليف

43 Evan Raschel. La pénalisation des atteintes au consentement dans le champ contractuel [En 
ligne] Thèse Droit privé. Poitiers: Université de Poitiers, 2013 p76. 
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معه  ، مما يعنييكون تنفيذ الفعل القانوني المعني مستقبཥྍ الحصول على الموافقة،
  . بمجرد الحصول على الموافقة التعاقدية تقع جريمة اཥྌحتيال

التفاوض باعتباره كافيا ཥྌ يؤكد إཥྌ موافقة الضحية بغض النظر ب"اཥྌعتراف  ٤٤وهكذا، فإن
  لى اལྌصول اཥྌقتصادية للضحية. ا عواقبه ععن عواقبه"، وཥྌ سيمً 

  -": طرف ثالثن طريق تدخل عملية احتيال ارتكبت "ع ٤٥صعوبة فرضية

يلقي بظཥྍل من الشك على التشريعي صحيح أن هناك عنصرا آخر ناتج عن اཤྌصཥྍح  
أو اཤྌرادة من  نحو سཥྍمة الموافقة ل محل حماية الجرائم التي تقع على الملكيةتحو

ومع ذلك، لم يكن الطرف الثالث  ،طرف ثالث"تدخل اཤྌشارة النصية "هذه هي العيوب، 
من الممكن بعد ذلك أن نسأل ما إذا و ،، ولم يكن هو الذي خدعد سلم الشيءهو الذي ق

ضرر المجحف بالذمة المالية للشخص على اལྌقل في هذه الحالة، عودة إلى ال لم توجد
ྌيبدو أن أي تطورات في ا ཥྌ حكامومع ذلكལ  ذه حدثت بشأن هتقد الفرنسية القضائية

ى ، علمفترضةتم خداعه الذي تجدر اཤྌشارة إلى أن موافقة الطرف الثالث  كما ،النقطة
فعلى سبيل المثال، إذا  ،اཥྌحتيال تكتمل  معه جريمةالرغم من أن خداعه ليس هو الذي 

وافقة ཥྌ يبدو أن مسلم طرف ثالث ممتلكات إلى شخص آخر تم اཥྌحتيال عليها فيما بعد، أ
  المالك قد تم التوصل إليها، على اལྌقل بصورة غير مباشرة؟

في محل الحماية الجنائية يكون عن طريق اཥྌحتيال أو خيانة اལྌمانة (جرائم  التحولإن 
أو حماية الحرية التعاقدية المتمثلة في ركن  إلى حماية الموافقة التعاقديةاལྌموال) 

نتنا اཥྌعتبارات السابقة من التوصل إلى مཥྍحظتين: الضرر الذي مك وقدالرضاء التعاقدي، 
س وعلى العك ཤرادة الحرة،قد يتمثل فقط في التعدي على اྌ أو خيانة يتطلبه اཥྌحتيال

لذلك من  من وقوعه،مالي ཥྌ  يمنع بأي حال من اལྌحوال  ضرر من ذلك، فإن عدم وجود
ضرر الذي لحق بممتلكات الفرد أو شخصه أن نرى فيه "تحوཥྌ في النتيجة، من  ال نالممك

رادة اཤྌ كأداة لحماية وإلى الضرر الذي  لحق بإرادته، إلى درجة  جعل القانون الجنائي يبد

                                                           
 ٧٨الذكر، تمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، صــــ رومان أولارد، الحماية الجنائية للملكية، مرجع سالف ٤٤

45 Y. MAYAUD, « La résistance du droit pénal au préjudice », art. préc., p. 815. 
٧٨تمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، صــــ  
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ولكن في بعض  ٤٧التطور بقوة اལྌدلةتعلن عن هذا أحكام وهناك  ،ལྍ٤٦فراد"ل الحرة
فوجئت بأنها سكاཥྌ امالسيدة كما ترى   ٤٨اལྌحيان يرى الفقهاء الفرنسيين عكس ذلك تماماً 

بأن المحكمة الجنائية تمكنت من تعديل أركان الجريمة إلى حد أدى إلى تشويه الغرض 
  .٤٩المشرع الفرنسيلها  الذي حدده

بعيدا عن كونها فريدة من -ولكن يجب أن نوضح على الفور أن هذه القيمة المحمية 
 ، بغض النظرفيس الملكية حقوهي حماية ال تكشف عن قيمة أخرى تكميليةو -نوعها

  عن أي اعتبار مالي.

  :. الغرض المستمر من حماية الحق في الملكية٢

على الذمة المالية والملكية من كانت أنجح محاولة فقهية للحفاظ  السيد أوཥྌرد رسالة
من أجل التمكن من دمج مختلف الملكية والذمة المالية للفرد هي إعادة تعريف  اཥྌحتيال

لتمييز والفكرة هي ا ،لفقهية التي تستبعد أي فكرة عن الضرر اཥྌقتصاديالتفسيرات ا
 أثرتُ  يت، الةاཥྌقتصادي ملكةفإن ال ،بين نوعين من اལྌصول، كما يفعل القانون اལྌلماني

   .٥٠المالياཥྌفتقار بالفعل من  وتجعله يعانيبالضحية 

                                                           
46 X. PIN, Le consentement en matière pénale, th., n° 67 (souligné par l'auteur). L'auteur applique 
ensuite plus généralement cette réflexion aux infractions contre les biens, qui « ont vu, elles aussi, 
leur résultat se déplacer, au point d'apparaître comme des infractions contre le consentement. Ce 
n'est plus la lésion de la propriété du bien susceptible de détournement, de soustraction ou de 
destruction qui est incriminée, mais l'atteinte à la liberté de disposer de ce bien, c'est-à-dire, là 
encore, l'atteinte à la liberté de consentir » (ibidem, souligné par l'auteur). 

رائم جثم يطبق صاحب الرأي هذا التأمل بشكل أعم على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، التي "شهدت أيضا تحولا في نتائجها، إلى درجة الظهور ك
 عدى على حريةضد الرضا، ولم يعد الضرر الذي يلحق بملكية الممتلكات عرضة للتملك غير المشروع أو الاختلاس أو التدمير هو الذي يجرم، بل ت

 التصرف في تلك الممتلكات، أي مرة أخرى انتهاك حرية الموافقات التعاقدية.
47  M. OTTENHOF: « D'infraction contre la propriété, l'escroquerie est devenue aujourd'hui une 
infraction contre la liberté du consentement » (Le droit pénal et la formation du contrat civil, th. 
préc., n° 44); Mme LANTHIEZ: « « l'intérêt pénalement protégé […] n'est plus le patrimoine mais 
l'intégrité du consentement de la victime » (M.-L. LANTHIEZ, « Du préjudice dans quelques 
infractions contre les biens », art. préc., spéc. p. 468). 

د حماية عالسيد أوتنهوف: "من جريمة ضد الممتلكات، أصبح الاحتيال اليوم جريمة ضد حرية الرضا"، السيدةلانثييز: "المصلحة المحمية جنائيا، لم ت
 الملكية، بل سلامة موافقة المجني عليه"

48 J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Propositions de réforme du contenu de l'élément matériel du délit 
d'escroquerie », in V. MALABAT, B. DE LAMY et M. GIACOPELLI (dir.), La réforme du Code pénal et 
du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2009 p. 123 
et s., spéc. n° 13. 
49 C. MASCALA, « Escroquerie », fasc. préc., n° 165. 
50  Evan Raschel. La pénalisation des atteintes au consentement dans le champ contractuel [En 
ligne] Thèse Droit privé. Poitiers: Université de Poitiers, 2013 p76. 
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إنه فق الملكية بمجرد المساس بحفبغض النظر عن أي انتهاك لལྍصول اཥྌقتصادية و
ومن إمكانية ممارسة السلطات الممنوحة له نظريا  ،حرم الضحية من حيازة ممتلكاتهيُ 

وخيانة اལྌمانة  اཥྌحتيال تجريم ، فإنOLLARDبالنسبة للسيد  ،بموجب حقه في الملكية
والواقع أن ، ٥١اཥྌقتصادي" "في بعده القانوني الوحيد، وليس في بعدهالملكية  يحمي

 ،يالاཥྌحت جريميلحق بالموجودات في بعده اཥྌقتصادي ليس هو المعيار لت الضرر الذي
ومن ناحية أخرى، ཥྌ يمكن فصل الجريمة عن اལྌصول المأخوذة في بعدها القانوني، 
بمعنى أن حقوق الضحية العينية على الممتلكات المحتال عليها تتأثر بالضرورة بارتكاب 

  الجريمة.

ي القانون الجنائي ويستند التمييز بين اལྌبعاد القانونية التمييز بين اལྌذى والضرر ف
يانا اཥྌستخدام، وأح ةفي الممارسة العملية قليل -إلى تمييز آخر  للملكيةواཥྌقتصادية 

وفقا لوجهة نظر القانون المدني، التي يمكن ལ٥٢ذىواྌأو وهو الضرر  -متنازع عليه نظريا 
بالمعنى الدقيق للكلمة الضرر المتكبد، الذي  نقلها إلى القانون الجنائي، "يحدد الضرر

ظهر الذي هو  نتيجة للضرر،  ي ى، في حين أن اལྌذيخضع للتقييم أو التقدير حتي يتم جبره
 ،وبالتالي فإن الضرر هو حقيقة أولية، أي ضرر مصلحة ،للضرر" مباشرة كأثر أو نتيجة
، على شخص الضحية ، وهو مفهوم ثان، يتكون من تداعيات الضرراལྌذىفي حين أن 

مادية  ལྌ٥٣ضرار مختلفة من المفهوم بهذه الطريقة، يمكن أن يكون ضرر واحد مصدراً 
غير أنه "وفقا للغرض الخاص للقانون الجنائي، فإن أساس  ،ومعنوية وما إلى ذلك

الجماعة ب الجريمة الجنائية، أي نسبتها القانونية، يكمن في الضرر، وفي الضرر الذي يلحق
  القانون، وليس في الضرر الذي تشعر به الضحية". فعن اقترا

وبالنسبة للسيد أوཥྌرد، إذا لم يكن الضرر اཥྌقتصادي ضروريا لཥྍحتيال، فཥྍ يمكن تصور   
وهذا يتماشى تماما مع اལྌهداف  ،الضرر إཥྌ فيما يتعلق بالتعدي على حق الملكية

                                                           
51  R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, th., n° 845 

  ٨٠الموافقات التعاقدية، مرجع سابق، صــــ علىتمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، التعدي 
52 Sur quoi, voy. R. OLLARD, « La distinction du dommage et du préjudice en droit pénal », RSC 
2010, p. 561 et s. L'auteur explique que le droit romain distinguait le damnum, soit l'atteinte 
matérielle à l'intégrité de la chose, du praejudicium, qui sont les conséquences d'une telle atteinte 
pour la victime. En droit civil, voy. not., L. CADIET, Le préjudice d'agrément, thèse, Poitiers, 1983, 
n° 34 et s. 

ولارد القانون الروماني ميز بين الضرر والاذى، أو الهجوم المادي على سلامة الشيء، عن الفرضي، التي هي عواقب أو أثر الفعل مثل هذا ويوضح أ
وما  ٥٦١المرجع سالف الذكر، صـــ "،الهجوم على المجني عليه، للمزيد أنظر مقال السيد ر. أولارد، "التمييز بين الأذى والضرر في القانون الجنائي

 بعدها. 
 وما بعدها. ٥٦٢المرجع سالف الذكر، صـــ "،"التمييز بين الأذى والضرر في القانون الجنائي أولارد،مقال السيد ر.  ٥٣
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حماية المصالح الجماعية  وظيفة القانون الجنائي هيإن  ،المحددة للقانون الجنائي
  للمجتمع، لذلك يجب أن تركز على الضرر باعتباره انتهاكا للقانون.

 انونفي الق من ناحية أخرى، تبرر هذه الوظائف الجنائية تناقضا فلسفيا بين الضرر 
وأخيرا غير مبالية باལྌضرار المالية، ولكن تستهلكها اལྌضرار  الخاص والقانون الجنائي

، وبالتأكيد ليس في بعدها اཥྌقتصادي، الملكيةل هذه الجرائم جرائم تحمي المالية، ستظ
  .  ٥٤ولكن في بعدها القانوني

وء خطير في ض -حتى لو أخذ بمعناه القانوني وليس اཥྌقتصادي  - ملكيةإن مصطلح ال
، على أنه RAUو   AUBRYهذا اལྌخير، المستوحى من تعريف  ،مفهومه الكཥྍسيكي

كن ل ،"عينية مادية منقولة أو غير منقولة، وكذلك حقوق شخصية أو"يتكون من أشياء 
كن، ول ،بين أصول وخصوم الشخص لؤسس رابطا ཥྌ ينفصتفي الواقع  الذمة المالية

 ملكيةالقبل كل شيء، ووفقا للمفهوم المدني، "إن فكرة القيمة هي التي تعطي عناصر 
تظل مطروحة بشكل عام كمعيار  سمتها المشتركة، لدرجة أن إمكانية التقييم النقدي

بدཥྌ من اལྌضرار ، غير مناسب لنا الذمة الماليةلذلك يبدو مصطلح  ،٥٥"للذمة المالية
 وينطبق اشتراط ،الملكيةفي حق الالمالية سنستخدم بعد ذلك تعبير التعدي على 

 ليم، أي تسأو خيانة اལྌمانة التعدي على الحق في الملكية على مختلف نتائج اཥྌحتيال
ཥྌلتزام، من ناحية ا إتمام ، والحصول على موافقة البضائع أو تقديم خدمة من ناحيةٍ 

  أخرى.

 تتسبب عملية اཥྌحتيالعندما التعدي على حق الملكية في حالة تسليم العقار ففي 
حق الملكية عن طريق تسليم "اལྌموال أو اལྌوراق المالية أو  التعدي علىبالضرورة في 
المجني عليه من ممارسة حقه في في الممارسة العملية سيعاني و ،٥٦أي ممتلكات"

                                                           
54  R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, th. préc., n° 609. 

 . ٨١الموافقات التعاقدية، مرجع سابق، صــــ علىتمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، التعدي 
55  W. DROSS, Droit civil, Les choses, LGDJ, 2012, n° 489. 

 ٨١الموافقات التعاقدية، صــــ علىتمت الإشارة إليه في رسالة السيدة إيفان راشيل، تجريم، التعدي 
56 La généralité du texte permet de viser l'ensemble des biens, mêmes incorporels, à l'exception 
remarquée des biens immeubles. Cette solution classique (Crim., 27 mars 1995; Bull. crim., n° 124) 
justifiée par l'impossible remise matérielle de l'immeuble, est contournée par la jurisprudence 
admettant la remise du prix de l'immeuble ou des titres ou actes de propriété (voy. les références 
et explications mentionnées par C. MASCALA, « Escroquerie », fasc. préc., n° 152). 

ير المنقولة، وهذا الحل وعمومية النص تجعل من الممكن تغطية جميع الموجودات، حتى غير الملموسة منها، مع استثناء ملحوظ للممتلكات غ
الذي تبرره استحالة التسليم المادي للممتلكات غير المنقولة، وتتحايل عليه السوابق القضائية التي تسمح بتسليم ثمن الممتلكات غير  الكلاسيكي،

 المنقولة أو سندات ملكيتها.
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ي إفقار ، وبالتالقيمتهافي كثير من اལྌحيان من فقدان أو مباشرة سلطاته عليه  الملكية
  . ٥٧زمنية مؤقتة مالي لفترة

حتى لو لم يكن اལྌمر كذلك، فإن الحق في الملكية يتأثر ལྌن الضحية محرومة من  ،ولكن
 ،أعم من إمكانية ممارسة السلطات التي يخولها له سند ملكيته وبشكل ،حيازة ممتلكاته

 وفي ظل هذه الظروف، "يؤدي هذا التسليم دائما إلى تدخل فعال في الحق في الملكية
  .  ٥٨، وبالتالي إلى التعدي على ممتلكات الضحية"-بصفة مؤقتة وانتقال الحق للجاني ول-

من القانون  )١-٣١٣(تشير المادة ف تقديم خدمة التعدي على حق الملكية في حالةوأما 
كتصور أخر لقيمة يمكن قيام جريمة اཥྌحتيال الجنائي صراحة إلى "تقديم خدمة" 

يبدو أن الصلة بحق الملكية تختفي ལྌن الخدمة لم تكن ملكا للشخص و  لཥྍستيཥྍء عليها،
ية الصدد تبتعد عملفي هذا و ،هاعلي حصلالذي يقدمها، وཥྌ تصبح ملكا للشخص الذي ي

بالمعنى الدقيق للكلمة، لتأكيد تشابهها مع حماية سཥྍمة  اཥྌحتيال عن حماية الممتلكات
ྌرادة من العيوب،اཤ  رتباطཥྌيختفي ا ཥྌ يبدو أنه يجب بحماية الملكية تمامًا،ومع ذلك 

 دمةم خوبالتالي، فإن تقدي ماليةالخدمة فقط بشرط أن يكون لها قيمة  قديماཥྌحتفاظ بت
ني للمج اལྌصول اཥྌقتصاديةيمكن أتكون محཥྍً لجريمة اཥྌحتيال من شأنها أن تنال من 

  .٥٩وبالتالي ممتلكات الضحية عليه

تم بالحصول على  إلى حل مماثل فيما يتعلق باཥྌحتيال الذي OLLARDويدعو السيد 
زز لفرضية تع" إذا كانت هذه اامتناع عن فعل معينأو بفعل "التزام  تعاقدية بـــ موافقة

،  فهي ليست وحمايتها طريق اཥྌحتيال اཤྌرادة منسཥྍمة  بشكل طبيعي فكرة حماية
ཥྌ إلى ཥྍ يشير مفهوم اཥྌلتزام إف، طبقاً لལྍحكام القضائية فحسب ملكيةال حصرية لحماية

في ظل هذه ، ٦٠مجني عليهالتي تشكل عཥྍقة قانونية قادرة على إلزام ال اལྌفعال

                                                           
57 PH. CONTE, Droit pénal spécial, LexisNexis, coll. Manuel, 4ème éd., 2013, n° 578; A. VALOTEAU, 
La théorie des vices du consentement et le droit pénal, th., n° 109, V. MALABAT, Droit pénal spécial, 
Dalloz, coll. HyperCours, 6ème éd., 2013, n° 779, R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, 
th. préc., n° 795. 

فإن الضرر الاقتصادي هو في الواقع متأصل في البضائع التي من شأنها بطبيعتها أنها ذات قيمة مالية (من الصعب الاقتناع  المؤلفين،لبعض بالنسبة 
حتى  رى،خأولكن ببساطة في مدى ملاءمتها للتبادل التجاري، من ناحية  المالية،لا يكمن معيار تصنيف الممتلكات في قيمتها  ناحية،بهذا التحليل، من 

انظر (لو كانت البضائع المسلمة لها قيمة مالية، فإن تسليمها ليس بالضرورة ضارا من وجهة نظر اقتصادية، قد يتم التسليم بموجب عقد ومتوازن 
لية تحدد المبلغ الدقيق ). وهكذا، فإن الحالة التي يسلم فيها الدائن عن طريق مناورات احتيا٧٩٥ر. أولارد، الحماية الجنائية للملكية، السابق. صـــ 

 للدين المستحق له فعلا.
58   R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, th, n° 839. 

 ٨١الموافقات التعاقدية، مرجع سابق، صــــ علىإيفان راشيل، تجريم، التعدي  ٥٩
60  R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, th., n° 51. 

 ٨١الموافقات التعاقدية، مرجع سابق، صــــ علىإيفان راشيل، تجريم، التعدي مرجع سابق، تمت الإشارة إليه في رسالة 
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 موجودات المدين الخاضعة للمسؤولية في حال عدم أداء أو تزاميقدم اཥྌل الظروف،
ويؤدي  ،من القانون المدني ٦٢)٢٢٨٤(و  ٦١)١١٤٢("بموجب المادتين  اཥྌلتزامات ضعف إنفاذ

 اཥྌلتزام لذلك يتم تحليل مطالبة تنطوي على القدرة على طلب أداء ويؤدي اཥྌلتزام إلى
ن وعندئذ سيجعل من الممكن م للملكية،بشكل موحد كأصل  بتنفيذ اཥྌلتزام المطالبة

يمكن إجراء انعكاس مماثل فيما يتعلق بمفهوم ، اརྌخرينالعبث بملكية  خཥྍل تنفيذه
ྌمتناع،اཥ " لأو  سقوطيجب أن يفهم هذا على أنه أفعالཥྍقة قانونية" انحཥྍوبالتالي ع 

  دينه. حتال منالمُ  إبراءفإن إبراء الذمة هو التزام ويجب أن يكون له تأثير 

 ا، فإن اལྌفعال التي يحتمل أن تضر بموجودات الضحايا هي وحدها التي تعتبروأخيرً 
وعلى العكس فإن "السوابق القضائية لم توسع قط مجال  ،داخلة في نطاق اཥྌحتيال

  ملكية".اཥྌحتيال ليشمل اལྌفعال القانونية خارج نطاق ال

بإفقار الضحية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة  اཥྌعتدادوهكذا، وعلى الرغم من أن عدم  
جرائم ضد اལྌشخاص، فإن الخصوصية  ضد الرضا ཥྌ يؤدي إلى تحويل هذه الجرائم إلى

  .٦٣بشرط التعويض المالي امحفوظً  المالية للجرائم يبدو

من  ،الحماية التكميلية لسཥྍمة الموافقة والحق في الملكيةأشار السيد اوཥྌرد إلى أن 
ཥྌحتيال، ལྌنه ཥྌ ذمة المالية من ايجعل من الممكن الحفاظ على الو  الناحية النظرية،

ཥྌعترافيمكن ا ཥྌحتيال إཥྌقوعو ع عدم اشتراطإذا كانت تنتهك حقوق المالك، م بعملية ا 
الدعوى المدنية مقبول  تحريكوتجدر اཤྌشارة أيضا إلى أن ، ٦٤الضرر اཥྌقتصادي للضحية

حق الملكية محمي في حد ذاته، والسؤال الذي ينبغي فيء المختلس، ལصحاب الشྌفقط 
طرحه هو ما إذا كان المالك قد حرم من قدرته على ممارسة الحقوق التي يخولها له 

 جريمتولكن قبل كل شيء، يجب أن يكون مفهوما أن التأكيد على أن  أم ཥྌ، سند الملكية
عد بأي حال من اལྌحوال الحماية المتزامنة الملكية ཥྌ يستبفي حق التحمي  التي اཥྌحتيال

ྌمة اཥྍرادة.لسཤ  

                                                           
تعني بالتزام الأطراف في العقد بالأداء الصحيح للالتزام. وفقًا لهذه المادة، يجب على الأطراف الوفاء   القانون المدني الفرنسي  من ١١٤٢لمادة ا ٦١

يتم الوفاء بالالتزام، يمكن للطرف الآخر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي  إذا لم .بشكل كامل وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد بالتزاماتها
 .٢٠١٢ دالوز،ح. القانون المدني الفرنسي بالعربية، تكبدها نتيجة لعدم الأداء الصحي

نبي الفرنسي، يعُتبر التعهد بالدين الأجوفقًا للقانون المدني ”. التعهد بالدين الأجنبي“من القانون المدني الفرنسي تعني بالعربية  ٢٢٨٤المادة  ٦٢
، ة أجنبيةلملزمًا إذا تم تقديمه بشكل صحيح وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يتعلق هذا بالتزامات مالية أو ديون تجاه شخص آخر في دو

 .٢٠١٢القانون المدني الفرنسي، دالوز 
 المرجع السابق. ٦٣
 المرجع السابق. ٦٤
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وفي الواقع، يمكن أن ينظر إلى اཥྌحتيال على أنه ما يسمى بالتجريم المتعدد  
لك ومع ذ ،، بل قيمتين اجتماعيتينواحدة معنى أنه ཥྌ يحمي قيمة اجتماعية ،اཥྌعتداءات

هذا يسمح  ان الجريمة وقيامها،يكتمل معها أركالموافقة أو الحصول عليها  صدور فإن
ྌمة اཥྍرادةلنا بتأكيد أن سཤ  حتيال ملحوظمحمية بشكلཥྌى لكن التعدي عل ،عن طريق ا

ྌرادة أو الموافقةاཤ التسليمل بمجرد حصو ،التعاقدية يستتبع تلقائيا انتهاكا لحق الملكية 
  متكاملة.وبهذا المعنى تكون حماية سཥྍمة الموافقة وحق الملكية  ،أو الموافقة

  :مانةལྌعتداد لعواقب التملك غير المشروع في خيانة اཥྌعدم ا 

ليس ضرراً و وفيما يتعلق بخيانة اལྌمانة، ترى السوابق القضائية أن الضرر قد يكون ممكنا
كر من القانون الجنائي وقد ذُ  )١-٣١٤(خཥྍفا لما يمكن أن توحي به المادة  محقق الوقوع،

هد فيها أرباب العمل عَ  واقعة، في ١٩٣٦٦٥في عام هذا الحل بوضوح ལྌول مرة 
والموظفون إلى فرد بمبالغ محولة لشراء طوابع بريدية تلصق على كتيبات التأمين 

برأته  ،طوابع تم إلغاؤها بالفعل واحتفظ بالمال لنفسه جانيثم استخدم ال ،اཥྌجتماعي
لم يسبب بالتالي أي  محكمة اཥྌستئناف على أساس أن اཤྌدارة لم تحدد اཥྌحتيال، وأنه

  ضرر لལྍشخاص المعنيين. 

وفي وقت ཥྌحق، ألغت محكمة النقض هذا الحكم، معتبرة أن قمع خيانة اལྌمانة ཥྌ يخضع 
محتمل، وهو عنصر تشكل ལྌن اཤྌدارة التي  ضررويكفي وجود  ،لشرط الضرر المحقق

ل بالغ التي تمثأبلغت بالحالة كان بإمكانها أن تطلب من أرباب العمل والموظفين الم
  شراء طوابع جديدة. 

حيث أدين موظف في شركة ألبان بخيانة اལྌمانة بعد  ٦٦في قضية شهيرةهذا الحل وكان 
إضافة الماء إلى الحليب المراد بيعه واཥྌستيཥྍء على سعر الكميات اཤྌضافية من الحليب 

ما الضرر ، وཥྌ سيتكبد أي ضررت الشركةاལྌلبان، لم تكن  سليمغير أنه وقت ت ،التي باعها
لى يمكن العثور فقط عو  ،زجاجات الحليب اཥྌقتصادي، ལྌنها تلقت المبلغ المتوقع لبيع

في و ا،قد تعرضت لخطر فقدان ثقة عمཥྍئه الشركة نتيجة لحقيقة أن ٦٧لالضرر المحتم
                                                           

65  Cass. crim. 18 mars 1936: Rev. sc. crim. 1936, p. 562-563, obs. H. DONNEDIEU DE VABRES. 
  تمت الإشارة إليه في مرجع السيد:

Gaëlle RABUT-BONALDI: Le préjudice en droit pénal, thèse, université de Bordeaux, Sous la 
direction de: Jean-Christophe SAINT-PAU, 17 octobre 2014, p.98. 
66  Cass. crim. 6 avr. 1882: Bull. crim. n°92. 

 تمت الإشارة إليها في المرجع السابق.
67  M. PUECH, Droit pénal général, Litec, 1988, n°599.  

 تمت الإشارة إليها في المرجع السابق.
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كلتا الحالتين يفسر الཥྍمباཥྌة المعلنة بضرر معين بحقيقة أنه في وقت اཥྌختཥྍس لم يكن 
 اཤྌدارة ما إذا كانتلمحكمة متعلقاً با فقد كان حكم ،من الممكن تحديد أي ضرر مالي

الضرر وقوع ستطالب بدفع طوابع أم ཥྌ وما إذا كان خداع العمཥྍء يمكن أن يكشف عن 
.ཥྌ أم  

 ཥྌثبات هذه اཤྌ حق بنتيجة غير مؤكدة واضحة  ضررستحالةཥྌ معين بسبب توقع حدث
الذي أدين على  يرفضت فيه محكمة النقض استئناف الوصحيثُ ، حديثمن حكم 

 أساس خيانة اལྌمانة ལྌنه قام بخصومات من دخل بعض البالغين قبل معرفة مواردهم
وفي هذه  ،٦٨القانونية وصالنصوخارج أحكام ناتجة عن استثمار مجهول من الخارج، 

الحالة، ཥྌ يمكن أن يكون الضرر المالي ممكنا إལྌ ཥྌن اليقين من هذا الضرر ཥྌ يمكن 
 ،٦٩بهاه لدخل البالغين، وبالتالي مبلغ الضريبة المأذون  قيمةالكشف عنه إཥྌ بعد معرفة 

 ،ཥྌحق، وهو حساب مبلغ الضريبة المصرح بها معين لحدثٍ  ضررلذلك تم تعليق وجود 
ما إذا كان مبلغ الضريبة المصرح بها يتجاوز مبلغ الضريبة ، ولكن مع نتيجة غير مؤكدة

.ཥྌ المفروضة أم  

المختلسة قيمة مالية، يكون  للمستنداتوفي حاཥྌت أخرى، وཥྌ سيما عندما ཥྌ يكون 
استخدام ، بسبب محدد ཥྌحق وغير مؤكد حدوث ضرر اقتصادي معين مشروطا بحدث

ون ، ཥྌ يمكن أن يكخيانة اལྌمانةفي هذه الحالة وكما في حالة و ستندات،تلك المالجاني ل
   التسليم.الضرر ممكنا إཥྌ في وقت 

 كلت، على الرغماལྌمانة قد شُ  استطاعت محكمة النقض أن تعتبر أن جريمة خيانة وهكذا
أن الوثائق التي استخدمها الموظف المفصول قد اختلست من قبل  عدم ثبوت من

 ٧١في هذا الصدد أنه -السيد رومان أوཥྌرد ويཥྍحظ  ،٧٠االذي تم تعيينه بموجبه الموظف
الضرر الوحيد الذي يحتمل  بقيمة مالية، فإن قومة"ما دامت الوثائق في حد ذاتها غير م

  تحديده وقت التملك غير المشروع كان ممكنا".

                                                           
 

68 Cass. crim. 3 déc. 2003: Bull. crim. n°232; JCP 2004, IV, 1109. 
69 R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine., n°621. 

 تمت الاإشارة إليه في المرجع السابق.
70  Cass. crim. 3 janv. 1979: D. 1979, IR, p. 258. 
71  R. OLLARD, La protection pénale du patrimoine, préc., n°621. 

  تمت الإشارة إليه في مرجع السيد:
Gaëlle RABUT-BONALDI: Le préjudice en droit pénal, thèse, université de Bordeaux, Sous la 
direction de: Jean-Christophe SAINT-PAU, 17 octobre 2014, p.98. 
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يانة اལྌمانة من ويمكن إجراء مقارنة واضحة بين المصالح المحمية باཥྌحتيال وخ     
 ومما ཥྌ شك فيه أن ،طبيعة الضرر، الذي كان تطوره متماثཥྍ تماما في كلتا الحالتين

من القانون  ١-٣١٤خيانة اལྌمانة، ལྌن المادة النص التشريعي بجريمة الضرر يقتضيه 
لكن الضرر المطلوب أصبح تدريجيا ، الجنائي تشير صراحة إلى "اཤྌضرار باརྌخرين"

  .ي تصور ماليمنفصཥྍ عن أ

 وهكذا تم تفسير ،تغيرت طبيعة الضررقد ثانيا، و ،٧٢أوཥྌ قد يكون الضرر ممكنا ببساطةف 
ومنذ ذلك الحين، رأت السوابق القضائية  ،حكم قديم على أنه قبول بالضرر غير المالي

 إن وجد، يتم تضمينها بالضرورة في ضرر، والذي قد يكون فقطالالمستقرة أن "وجود 
وبعبارة أخرى، إذا كان الضرر مطلوبا بالفعل، فليس له سوى أهمية  ،"سليمالت عنصر

يانة قيام جريمة خوبما أن ، وحده سليمعملية ضئيلة للغاية، حيث يتم استنتاجه من الت
ཥྌ صلة له بوجود ضرر مالي، فقد استنتجنا من ذلك أن اལྌصول اཥྌقتصادية ليست  اལྌمانة

من ناحية أخرى، فإن هذا التركيز  ،خيانة اལྌمانة محمية في المقام اལྌول عن طريق
ن ميعزز فكرة حماية  الثقة و الجريمة،  بداية اكتمالالمتعمد على التملك غير المشروع، 

    خيانة اལྌمانة. خཥྍل تجريم

إن طبيعة الضرر الذي يقتضيه خيانة اལྌمانة تجعل من الممكن الحفاظ على رؤية التجريم 
ومن المسلم به، كما في حال اཥྌحتيال، أن الضرر . حق في الملكيةالموجهة نحو حماية ال

من القانون الجنائي أصبح تدريجيا منفصཥྍ عن  ١-٣١٤المطلوب صراحة بموجب المادة 
  .٧٣ويدرج بالضرورة في استنتاج التملك غير المشروع وحده ،أي مفهوم مالي

مة لضرورة الملكية كقيبا ولكن يجب تجنب اعتبار أن هذه الطبيعة من الضرر تستبعد
ن الممكن أن نتناول هنا التمييز بين وم من قِبل المُشرع الجنائي، اجتماعية محمية

وبما أن خيانة  ،السيد أوཥྌرد اལྌصول اཥྌقتصادية والقانونية على النحو الذي اقترحه
ادية اཥྌقتص، يبدو من المنطقي اعتبار أن اལྌصول المجني عليهاལྌمانة ཥྌ تبالي بإفقار 
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ار ཤفقاྌولكن بغض النظر عن  (حماية الملكية)، ليست سوى غرض ثانوي من التجريم
مالي، فإن سوء اཥྌستخدام الذي يشكل خرقا للثقة يؤدي بالضرورة إلى انتهاك الحقوق ال

من حيازة ممتلكاته، أي من  مجني عليهيحرم الو  ،المشروعة للمالك على ممتلكاته
  . ٧٤ات الممنوحة له نظريا بموجب حقه في الملكيةإمكانية ممارسة السلط

طريق مفهوم وتحديد مدلول الضرر من وجهة نظر  ٧٥وཥྌ أملك التعقيب على ذلك إཥྌ عن
  السيد الدكتور عبد العظيم وزير وذلك من خཥྍل التفرقة بين فرضين كما يلي:

 تقاصاناཥྌمانة)  الفرض اཥྌول: أن يترتب على تسليم المال بناءً على اཥྌحتيال (أو خيانة
  .٧٦من ثروة المجني عليه

الفرض الثاني: أཥྌ يترتب على تسليم المال المبني على اཥྌحتيال (أو خيانة اལྌمانة)  
  .  ٧٧انتقاص من ثروة المجني عليه

وفي هذه الحاཥྌت سواء أدى الفعل إلى افتقار المجني عليه أو لم يؤدِ إلى افتقاره قيام 
ر مشروع، وཥྌ خཥྍف بين الفقهاء على قيام جريمة النصب، الجاني باقتراف سلوكاَ غي

ولكن الخཥྍف أن البعض يرى أن ضرراً لم يقع على المجني عليه، فيذهب إلى القول بأن 
  الضرر ليس شرطاً لقيام جرائم اལྌموال في هذه الحاཥྌت. 

م الرغبينما يرى البعض اརྌخر أن ضرراً في هذه الحاཥྌت قد وقع على المجني عليه على 
  من عدم اཥྌنتقاص من ثروته، فيذهب إلى القول بأن الضرر شرطٌ لقيام جرائم اལྌموال.

أما الرأي الذي يذهب إلى عدم قيام جريمة النصب إཥྌ إذا ترتب عليها انتقاص مادي من 
  .٧٨ثروة المجني عليه، فهو اتجاه غير راجح وཥྌ يؤيده جمهور الفقهاء

المختلفة يتحقق إذا ما أخذنا في اعتبارنا  ٧٩النظر وعلى ذلك فإن التوفيق بين وجهات
في تحديد مدلول الضرر في جرائم اལྌموال ཥྌ على أساس الضرر المادي المُحقق، وهو 
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اཥྌنتقاص من ثروة المجني عليه وحده، بل يُضاف عليه أيضاً الضرر المعنوي أي 
بها إرادة حرة ཥྌ يشو المساس بإرادة المجني عليه في التصرف في ماله تصرفاً صادراً عن

  . ٨٠أي عيب من عيوب اཤྌرادة

إن تجريم المُشرع لتلك الجرائم ཥྌ يهدف إلى حماية الملكية فحسب، بل يحمي أيضاً حق 
المجني عليه في أཥྌ يتصرف في ماله إཥྌ في الوقت الذي يختاره، وبالكيفية التي يريدها، 

على هذا الحق حتى ولو لم يترتب وبإرادة غير معيبة، بحيثُ يخضع للتجريم العدوان 
  .٨١عليه اཥྌنتقاص من ثروة المجني عليه

 انيـــــــــــــــــــــلب الثـــــــــــالمط
  جة والتمييز بينها وبين الضررـالنتي

  

تقديم إجابة على السؤال عما إذا كان  بداية اལྌمرفي حين أنه قد يبدو من السهل في      
إلى  ، نظرا لཥྍنتماء التقليدي لهذين المفهومينالجنائيةيجب التمييز بين الضرر والنتيجة 

موضوعين مختلفين تماما، هما القانون المدني ལྌحدهما والقانون الجنائي لརྍخر، فإن 
  .اལྌمور في الواقع تبين أنها أكثر تعقيدا مما تبدو عليه

ཥྌ و ،الواقع، يشترك هذان المفهومان في أنهما لم يتم تعريفهما بموجب القانون فيف 
من  )١٣٨٢(تشير المادة بينما  ،المدني أو الجنائي تشريعيظهر الضرر والنتيجة في ال

الضرر" " إلى -أو المسئولية التقصيرية مقر المسؤولية غير التعاقدية-القانون المدني 
من و ، الذي هو نتيجة السلوك اཤྌجراميرين، ولكن ليس الضررالذي يلحق باརྌخأو اལྌذى 

 ཥྌ ناحية أخرى، فإن قانون العقوبات، وإن كان يشير إلى "أثر" السلوك أو "الضرر"، فإنه
غير أن هذه المفاهيم مستخدمة على نطاق واسع، سواء من  ،يشير صراحة إلى النتيجة

 .٨٢نيينقبل السوابق القضائية أو من قبل الكتاب القانو

 عرفيُ وفيما يتعلق بالنتيجة، غالبا ما  ،لتحديد هذه المفاهيم فقهلذلك فإن اལྌمر متروك لل
الجنائي هذا المفهوم بطريقة وظيفية، مع التركيز على اརྌثار التي ينتجها أكثر من  فقهال
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لكن العديد من المؤلفين حاولوا تحديد النتيجة الفعلية،  ه،التركيز الفعلي على تعريف
  .٨٣مشيرين، إلى مفهوم الضرر

إلى  هذا التصور للنتيجة باཤྌشارة ضرر،صعوبات في تحديد النتيجة باཤྌشارة إلى التوجد 
رضيا فكريا، ལྌنه يعبر عن اعتماد القانون الجنائي على القانون المدني، ليس مُ  ضررال

ومع ذلك، فإن  ،الجنائي فقهجددها المفاهيم هذا الموضوع التي ཥྌ تٌ  من خཥྍل استخدام
نه أ القانون الجنائي والقانون المدني ཥྌ يسعيان إلى نفس الهدف، وهذا هو السبب في

  .٨٤استقཥྍليتهما فيما يتعلق ببعضهما البعض تكريس من الضروري

شتركة وبعض المصالح للقيم اཥྌجتماعية الم تعديعاقب القانون الجنائي على أي كما 
ويعكس التسلسل الهرمي للجرائم في القانون  أو الفردية في بعض اལྌحيان، الخاصة

 تتشريعاال والهدف من ،الجنائي النظرية العامة والسياسة القمعية للقانون الجنائي
  . هو جعل السلوك خاضعا للعقاب وفقا لنتائجه الضارة جنائيةال

 التي من شأنها التأثير علي رضاء المتعاقد وإرادته الحرةم والنتائج التي تسفر عن الجرائ
التي ཥྌ تبالي بالنتيجة  جرائموفي إطار هذه التعديات يجب التمييز بين ال ،متعددة
 لرئيسياوتمثل النتيجة المعيار ཥكتمال الجريمة، ྌالتي تتطلب تحقيق نتيجة  واལྌخرى

و الرسمية أ الجرائم الشكلية من اལྌولىوتتألف الفئة ، لتصنيف الجرائم في إحدى الفئتين
 ،يةبين الجميع والضرورية لتنظيم الحياة اཥྌجتماع ةالتي تعطي اལྌسبقية  للقيم المشترك
فترض يَ  ،التي تتطلب وجود ضرر بمختلف أنواعه وتشمل الفئة الثانية الجرائم المادية

  .مسبقا تحقيق النتيجة المادية

 المصنفة على أنها نها اཥྌعتداء على الحرية التعاقديةالجرائم التي من شأ الغرض من إن
 تحديد المصالحويتطلب هذا التمييز أهمية في  ،حماية المصالح الخاصةي مادية ه

قوم تالجرائم التي  الوقوف على عناصرالقانونية التي تحافظ عليها هذه الجرائم من أجل 
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لى السلوك اཤྌجرامي أثناء ع لوقوفالكذب وتقييم تأثير هذه المصالح في ا على أساس
ومن الضروري النظر فيما إذا كان التعدي على المصلحة المحمية شرطا  ،العقوبة

للجرائم التي من شأنها ان تنال من ضروريا للمعاقبة على الكذب بكونه عنصرا مكونا 
هل يشكل تحقق هذا فومع ذلك،  .الغرض هو معيار ཤྌنشاء التجريمو ،العقد أو اཥྌخཥྍل به
  .٨٥اལྌكاذيب؟ تجريم تلكالغرض معيارا عند 

ي ف تُشكل اعتداء علي الحرية التعاقديةالتي السلوكيات  وتحمي التشريعات الجنائية
تحقيق أهداف القانون الجنائي  والغرض منها هو ،مجموعة متنوعة من المجاཥྌت

م الجرائ نسَ وتُ برة قانوناً، في حماية المصحة المعت وأهداف الفروع القانونية المعنية
يجرم المشرع السلوك على أساس و  ،بهدف حماية القيم الضرورية للحياة المجتمعية

، المقابلة للهجوم على القيمة اཥྌجتماعية المحمية وتشكل إخཥྌཥྍ بالنظام الضارة نتيجته
ية مكن الجريمة من منع أي اعتداء على القيمة اཥྌجتماعالعام وبالتالي، يجب أن تُ 

  .٨٦اعتداءالمحمية والمعاقبة على أي 

القانونية  རثارهذه هي اྌ ضررا، في شكل نتيجة أو آثار الجريمة أو عواقبها يمكن تقييم
التعدي جرائم، والنتيجة والضرر من بين العناصر المكونة للكما تكون  ،للسلوك اཤྌجرامي

تم يو  ك،السلو تجريمأهمية ل يعطي والضرر النتيجة تحديدو علي الحرية التعاقدية،
وينبغي  من التجريم، غرضالمن خཥྍل الترابط مع  السلوك اཥྌجرامي تقييم مكونات

  . فعل التعدي أجل تحديدمن الغرض الدقيق  تحديد

ت صلة المفاهيم ذاتلك  ،والضرر دون تعريفها قانونا النتيجةكثيرا ما تستخدم مفاهيم و
انون في القتتم اཤྌشارة ولقانون الجنائي في ا فروع،بالمسائل الجنائية من مختلف ال

، ལྌن حماية النظام العام هي أولوية ضررإلى النتيجة أكثر من اཤྌشارة إلى الالجنائي 
ومع ذلك، فإن الغموض المحيط بمفهوم النتيجة واستخدام مصطلح  اهتمام المشرع

 ررضي بالالجديد يؤكد اهتمام القانون الجنائالفرنسي في القانون الجنائي  الضرر
  .السلوك رأثوهو معيار لتقييم  رمعيار التصنيف الجنائي للسلوك، والضر فهي والنتيجة، 

 للسلوك معيار للتصنيف الجنائي النتيجة:   
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من لهدف ل مقابلةوتفترض جميع الجرائم مسبقا نتيجة مرتبطة قانونا بالعمل اཤྌجرامي 
لذي ل الهدف ايشكتجريم وتحميها اليحماية قيمة اجتماعية أو أكثر  والغرض هو التجريم،

ادة  عن إر والتي تعبر الجريمة،  سبب وجودعن ويعبر  ،التشريعية سلطةتسعى إليه ال
سمح يضروري ལྌنه  لغرض من التجريمواཤྌشارة إلى "ا ،المشرع في تجريم السلوك

بحث طلب اليت  ،"في الحياة اཥྌقتصادية بالتطبيق بما يتفق مع الدافع وراء تدخل المشرع
والقيمة اཥྌجتماعية التي تحميها  الجنائية،نتيجة التحديد  من أجل عن هدف النص
العوامل المحددة في تجريم الجريمة، إلى جانب طريقة تنفيذ العنصر  الجريمة هي أحد
وتشكل عواقب السلوك الضار بالمجتمع أساس تدخل المشرع وتبرر  ،المادي  للجريمة

 اལྌفعال التي يحظرها القانون الجنائي يولد دائما نتيجةالقيام ب العقاب وبالتالي، فإن
ن تحليل مفهوم النتيجة ووسيك ،إتمام الجريمة وإحدى مراحل مفهوم مجرد، ووه ضارة،

ها في ووظيفت النتيجة لتحديد، أكثر تحديدا ةدراس إجراءخཥྍل ومختلف أنواع النتائج من 
  . ٨٧سلوك اཥྌجراميحاཥྌت ال

  فكرة مجردة كالنتيجة،    -١

مفهوم النتيجة، الذي ناقشه مؤلفون مختلفون، هو واحد من أقل المفاهيم شموཥྌ إن 
من الصعب  إدراك ذلك ལྌنه  ين،وཥྌ يزال محتواه وقيوده غير واضح، في القانون الجنائي

إن إظهار اརྌثار  ،لقيم المحمية يؤدي إلى عواقب ضارة ملموسةا تعدي علىليس كل 
على الرغم من هذه الصعوبة،  ،التجريم أمر حساس، وأحيانا مستحيلالناتجة عن بعض 

الحماية القانونية للمصالح تلعب النتيجة دورا مهما ལྌن "القانون الجنائي مبني على 
ك لسلوعن ا المترتبةويتحدد الغرض الرسمي من الجرائم بالنتيجة  ،٨٨"المعتبرة قانونا

وبالتالي، فإن النتيجة لها وظيفة أساسية من حيث أنها تشكل  أحد المراجع  ،اཤྌجرامي
وتدعم اརྌثار الضارة للسلوك  ،المهمة عند تجريم اལྌفعال في التجريم والمعاقبة عليها

مفهوم النتيجة  عرف السيد أدريه ديكوك والسيد إيف مايود ،٨٩شرعية القمع  الجنائيو
أوཥྌ  تقديم التعريفات التقليدية للنتيجة في القانون من الضروري و ٩٠تعريفات مختلفة 

اལྌحكام  وللمفهوم الذي نادرا ما يستخدم في، الجنائي قبل دراستها ضمن الجرائم
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 العقاب علىدور يؤديه في جميع مراحل  وتفسيرها في اལྌدبيات القانونية الجنائية
وقف الفقه والسوابق وكذلك تطور م ،إن تحليل النتائج المختلفة ،السلوك اཤྌجرامي

  القضائية يقودنا إلى التساؤل عن مصلحة التمييز بين المختلفين.

  :في القانون الجنائيللنتيجة التعريف التقليدي    -أ

ير يش، و الجنائي وهو أحد المفاهيم اལྌساسية في القانون هي مفهوم نظري والنتيجة  
المباشرة والفورية الناتجة عن السلوك  اརྌثار والعواقبهذا المصطلح إلى العديد من 

ويجرم هذا  تعدٍ،على النتيجة مع مراعاة موضوع وغرض كل  الوقوف يجبو  ،اཤྌجرامي
يتم تحديد اཥྌعتداءات على القيم اཥྌجتماعية كما  ،هذين العاملين السلوك في ضوء

د في تجسيويتبع تفسير الجرائم إجراء مشتركا  ،شرعأهداف الجرائم من قبل المُ كذلك و
تصنف اལྌفعال على أنها جناية أو جنحة أو و سلوك المجرمين،النتائج التي تسفر عنها 

 فإن النتيجة هي عنصر أساسي عليهو .مخالفة حسب طبيعة التعدي وخطورة النتيجة
على الرغم من هذا الدور، ، هيكل الجرائم وأحد أحجار الزاوية في القانون الجنائي في

  موضوع نظرية عامة في القانون الجنائي. وه فإن مفهوم النتيجة

 خطوةك الجنائي القانون في مؤلفين مختلفين من قبل مفهوم النتيجة تمت دراسة لقد
يجة النت والتمييز بين النتيجة، مفهوم ديكوك أوضح البروفيسور أندريهوقد  أولى،

ير عن اལྌعمال غوسلط الضوء على تعدد النتائج الناجمة نائية، اཥྌجتماعية والنتيجة الج
اལྌول هو النتيجة التي يمكن  ،نوعين من النتائج وجد المؤلف أن هناك ،المشروعة

ཥ تزال التي ྌ نائيةوالثانية هي النتيجة الجأو "مادية"  تسميتها "حقيقية" أو "اجتماعية"
اعية اཥྌجتم بين النتائجཥྌ يميز المؤلف  في نظريتهو ،"ضائية"قانونية" أو "ق تسمى

  .٩١المختلفة ئيةناوالج

وهو أن  ،يقترح البروفيسور إيف مايود تعريفا مختلفا يتوافق مع تصنيف النتائجبينما 
ك تتوافق مع "التأثير الضار للسلو ،أو المادية النتيجة الحقيقية النتيجة التي تسمى

تتوافق هذه النتيجة مع توقع الضرر الذي يجب منعه والمعاقبة عليه عن و ٩٢المخالف"
 يسورالبروف على عكسو حقيقية.ويرى أن الجريمة مبنية على النتيجة ال ،تجريمطريق ال
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 ،٩٣لقانونيةاوالنتيجة تشريعية مايود بين النتيجة ال أندريه ديكوك، يميز البروفيسور إيف
افق وتتو على الصالح الجماعيتشير إلى الهجمات  التشريعيةوينص على أن النتيجة 

 أو التشريعفي  لةالمحمية جنائيا   المتأص الجماعيةبالمصلحة  "النتيجة الضارة مع
يتم و  الضرر المجرديتم التعبير عنها من حيث ، "االجريمة ذاته تلكجرم الذي يقانون ال

وتولد هذه النتيجة  ،٩٤من خཥྍل الهجوم على واحدة أو أكثر من القيم اཥྌجتماعية تجسيدها
  طبيعة الجرائم.القانونية ضررا رسميا على اལྌقل، يختلف باختཥྍف 

تتسبب  وأ مكانتهاتساهم و، ما ཥྌ تكتمل الجريمة بدونها" عرف النتيجة القانونية بأنهاوتُ 
قانوني (المدلول ال " وبالتالي، فإن "النتيجة القانونية(الجنائية) العامة الدعوى في تقادم

ي عن مالرس باسم الدفاعلجريمة، اكتمال الركن المادي لهي بالتالي تحديد  للنتيجة)
محددة ، التعديلل" كتمالعتبة ا"تشكل وهكذا، فإن النتيجة القانونية " القيم الجماعية

  "النتيجة الفعلية".   قبل

، عليةفالنتيجة القانونية والنتيجة ال بين الماديةالنتيجة (إيف مايود) يضع المؤلف كما 
، القانوني أو التشريعي يعاقب عليها النص والتي تتوافق مع اལྌضرار الملموسة التي

جة ، فإن النتيجرائم اལྌموال أو بصفةٍ خاصة في جرائم اཥྌحتيال وخيانة اལྌمانةفي حالة و
 ،يةཥྌ يتم الموافقة عليه بحر  تسليم المال والذيالقانونية والمادية لجريمة اཥྌحتيال هي 

قانونية جة اليتم تحقق النتي أو الشكلية والرسمية ماديةجرائم العامة الللبالنسبة ف
  . ٩٥أو السلوك والمادية من خཥྍل تحقق الفعل

 ياً،محمية جنائ قيمة اجتماعية انتهاكཥعتداء أو محاولة فعل اྌوتكتمل الجرائم بارتكاب 
ويتحدد الركن المادي  ،تتميز اལྌعمال اཤྌجرامية بحدوث اضطراب في النظام اཥྌجتماعيو

 جرم المشرع السلوك الذي يحققيُ كما  ،يمللجريمة بالنتيجة التي يحددها المشرع للتجر 
وهكذا، عندما تولد واقعة مادية واحدة عدة نتائج  .النصوص اغايات ضارة تحظره

لتي ااཤྌرادة الحرة و، وهذا هو الحال بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الممتلكات أو غايرةمت
قد و ،اལྌمانة أو ممارسات التسويق الخادعة أو خيانةيعاقب عليها بجريمة اཥྌحتيال 
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 حكاماལྌقانونا في الطبيعة المشتركة لنتائجها، والتي تحددها هذه التعديات تتداخل 
 .٩٦القضائية

تحددها القيمة  بداية اكتمال التعديأن  القضائية، يبدو اལྌحكامبعد تحليل و     
هم م الجريمة كن المادي للجريمةاكتمال الر وتحديد  محل الحماية الجنائية، اཥྌجتماعية

 عمأبشكل و مومية.الدعوى الع لتحريكللمعاقبة على السلوك وتحديد نقطة البداية 
 ،لبروفيسور إيف مايود، يتم ارتكاب الجريمة "عندما تصل إلى نهاية تحقيقهارأي اوفقا لو

هذا هو الحال عندما تتجسد الحقائق المكونة بشكل ملموس من خཥྍل اལྌفعال التي 
جميع ثم إن  "،فترض أن يشارك فيهتهدف إلى تحقيقها وཥྌ ينقصها شيء مما يُ 

 نتيجةلا القاعدة، وتفترض مسبقا لوجود ཥྌ تتعارض مع تلك سلوكيات المُعاقب عليهاال
حقق فترض مسبقا "نتيجة تتخل المشرع تعديا وتُ وتمثل كل جريمة من خཥྍل تد الجنائية،

دائما في جميع الجرائم، نتيجة مرتبطة قانونا بالصالح الجماعي الذي ينوي المشرع 
 .٩٧ضمانه"

 ، ففيالجريمة في حالة الجرائم الشكلية والمادية ཥྌكتمالويختلف الحد اལྌدنى      
ارتكاب الجريمة  وإذا اقتضى ،٩٨ي"الجريمة المادية "ཥྌ تكتمل قانونا إཥྌ بالتعدي الفعل

بر تعت ذلك، وبخཥྍف ،الجريمة على أنها جريمة مادية تتحقق النتيجة الجنائية، صنف
الركن المادي - اكتمال فعل التعدي تتطلب ཥྌو ،أو شكلية رسمية الجريمة جريمة

فبمجرد ارتكاب السلوك اكتملت  قانوناً، القيمة اཥྌجتماعية المحميةعلى  -للجريمة
  .الجريمة

ميز أورتوཥྌن بين نوعين من النتائج: نتيجة اجتماعية أو جماعية، بعد انتهاك بينما       
القانون وتؤثر على المجتمع ككل، وغالبا ما تمر نتائجها من خཥྍل نتيجة فردية، تؤثر على 

ر وغير أن هذه النتيجة الفردية المباشرة كان عليها أن  تشير في تص ،فرد معين أو الدولة
ة حتى العقوبب الحكم ལྌنه فيما يتعلق بالمحاولة يمكن مفهوم الضرر، إلى المجني عليه

 ،٩٩قد تعرض ལྌي ضرر فعلي" المجني عليهوإن لم يحدث ضرر مباشر، "أي عندما ཥྌ يكون 
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 يمكنو ثم يضيف المؤلف أنه "لو لم يتحقق الشر المباشر، لكان من الممكن أن يتحقق، 
  . ١٠٠العام غير المباشر"و اཥྌجتماعي الشر ةཤྌثار  يكفي هذاو أخرى، مرة يتحقق أن

 يحول دون معاقبة الجاني، لن واقع على المجني عليهولذلك فإن عدم وجود ضرر       
"الجريمة بدون الشر الناتج غير  أورتوཥྌنته، وقد حدد على اལྌقل على أساس محاول

والرغبة في تجاهل النتيجة  المادية، جزء كبير من طبيعتهاعلى  سيؤثر“، مما مكتملة"
 الشخص هو ضرر واقع على في الواقع له يتعرض والضرر الذيالحاني المادية ལྌفعال 

  .أخذ الشر المباشر في اཥྌعتبارالضرر المتضرر والمجتمع"، وخلص إلى أن 

  

  

    قيمة التمييز بين نتائج السلوك:  -ب

رع ويسن المش، بحكم وجودهاته تحقق نتيج التعدياتومن حيث المبدأ، تفترض جميع 
التعديات الضارة التي ترتكب من  من أجل حماية القيم اཥྌجتماعية من النصوص الجنائية

 وقد عبر عن هذه الفكرة البروفيسور أندريه ديكوك الذي كتب ،أجل تحقق هذه النتيجة
ف عر وتُ  حدد الجرائموتُ  ،"ضارة على أنه يولد نتيجة ،حدد السلوك المخالف"أي نص يُ  أن

عتبرة م قيمة اجتماعيةحماية لالسلوك بما يقابل تحقق  تي هي أثرال الجنائية بالنتيجة
، على هذه النتيجة بطريقة مجردة الوقوفومع ذلك، يتم  .١٠١ردعهابقصد  ،قانوناً 

ي ه والنتيجة ،وأساسها المنطقي ويستخدم من الناحية النظرية لشرح هيكل الجريمة
المرتبط  وتندرج ضمن الغرض عنصر رئيسي من عناصر الركن المادي للجريمة،

 أي ،صراحة على هذا الغرض من حيث النتيجة التشريعات الجنائيةཥྍ تنص ف ،بالتجريم
  .١٠٢أنها موجودة من خཥྍل وصف السلوك اཤྌجرامي
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 ١٠٣ةالمانع ئمجراالمعيار التمييز بين الجرائم المادية والشكلية و والنتيجة هي أيضا 
وفقا لبعض  ،١٠٤عن النتيجةمانعة جرائم الالوتختلف الجرائم المادية والشكلية و

ل بشك اكتمالها بالنتيجة ويتم ཥྌعتدادعدم االمانعة  الجرائم وཥྌحظ علىالمؤلفين، 
أو جرائم الخطر أو جرائم الجرائم  الرسمية وتتكون  ،النتيجة تلكمستقل عن تحقق 

ن م"من أجل الوقاية  المحتملة اعليه بغض النظر عن نتيجته من سلوك يعاقب السلوك
جة" أي نتي تحققفي حالة عدم حتى يتم تجريمها من قبل المشرع ، و بعض السلوكيات

  لقيمة المحمية نفسها.تعرض لويكفي القيام بالعمل  المادي للجريمة  ལྌنه ي

لممكن يجعل من ا الماديةالنتيجة  اشتراط تحقق"عدم  فإن ،دمايو ووفقا للبروفيسور إيف
" وتنص على أن الجريمة المادية "تشمل التمييز بين الجرائم الشكلية والجرائم المادية

  .١٠٥مةཤྌتمام الجريتلك النتيجة  بين العناصر المكونة لها" وتتطلبالحقيقة النتيجة 

قوعها وكون ي، ولكن ཥྌ يمكن أبدا أن الماديةقد تتزامن النتيجة القانونية مع النتيجة و 
ي "كل فعل إجرام يذكر أنغير أن البروفيسور أندريه ديكوك  الفعلية،من النتيجة قبل 

ينطوي على نتيجة قانونية بحتة وأن النتيجة المادية والنتيجة القانونية للجريمة قد 
فإن كل فعل إجرامي ينطوي على نتيجة  ومن ثم .ولكن ཥྌ تتطابق بالضرورة ،تتطابق

ولكن ཥྌ  ،تتطابقانللجريمة قد  النتيجة المادية والنتيجة القانونيةقانونية بحتة وأن 
ثم تتميز هذه الجريمة ليس  جريمة الشكليةوهذا هو الحال مع ال ،تتطابقان بالضرورة

مع  قيتواف ارتكابها إنأيضا من حيث  ، ولكنلقيامهاالنتيجة المادية  تحققفقط بعدم 
كل يمكن التحقق من هذا التأكيد بش-التشريعي اقتراف النص –حدوث النتيجة القانونية" 

  .١٠٦والمادية  تتفق نتائجه القانونيةخاص بالنسبة لجريمة الجمهور الكاذب الذي 

جد هذا اཥྌختཥྍف يوو  ،، يفقد التمييز بين النتيجة القانونية والنتيجة المادية مصلحتهوحالياً
ثཥྍث هذه النتائج ال ،دقيقبشكل أساسي من الناحية النظرية، ལྌن التصنيف غامض وغير 

ا ما يتم غالبللجرائم الشكلية، لها دائما ما يعادلها في الواقع بالنسبة  غير دقيقة وليس

                                                           
١٠٣  )(infraction obstacle  لأغراض احترازية، كونه خطراً  ولكنه مع ذلك ،الاجتماعيجرم مانع أو جرم حائل، هو سلوك لا يخل بالنظام

 .٣١٧الإجرام بالمجتمع، مفردات اللغة القانونية، مرجع سابق، صــــ وينذر بإنتشار
104  Une distinction est opérée entre les infractions formelles et obstacles. Dans les infractions 
obstacles, « le résultat s’il se produit, caractérise une autre infraction. En réprimant, le législateur 
entend faire obstacle à la commission de cette seconde infraction »: F. Desportes, Le Gunehec, 
Droit pénal général, op. cit., n°461. 

مع، يعتزم المشرع، بالقيتم التمييز بين المخالفات الرسمية ومخالفات المنع وفي الجرائم المانعة، "تكون النتيجة، إذا حدثت، تميز جريمة أخرى. و
 منع ارتكاب هذه الجريمة"

105 Y. Mayaud, Droit pénal général, op.cit, n° 190. 
106 A. Decocq, Droit pénal général, op. cit., p. 182. 
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فعلى  ،بسبب تعريفهما في هذه الجرائم ماديةالخلط بين النتيجة القانونية والنتيجة ال
ادية ལྌن  قد يتم الخلط بين النتيجة القانونية والم -بالنسبة للجرائم الشكلية-سبيل المثال 

بكافة عناصره، بينما الجرائم  المادي لركنا يجب أن يتوافر بهاالجرائم في هذه الفئة 
جة القانونية لصالح النتي ماديةཥྌ تتطلب تحقق النتيجة المادية وتختفي النتيجة الالمادية 

النتيجة   والتمييز بين النتيجة القانونية أو، نونيةاستخدامها بالتبادل مع النتيجة القا أو يتم
تعلق وبالتالي، عندما ي، تتطلب تحقيق نتيجة ماديةཥྌ المادية يهم الجرائم المادية التي 

ྌمر باལྌمانةاཥྌحتيال أو خيانة اཥ يجوز  ارتكاب الجريم تسليم الشيء، فمن الضروري ཥྌةو 
  .    ١٠٧تسليمال عن هذا بمعزل

، وهو أمر صغير النطاق وذو اهتمام الماديةالنتيجة القانونية والنتيجة والتمييز بين 
يمكن الجمع بين هاتين و  ،، قد يترك مجاཥྌ لمفهوم واحدات العمليةفي الممارس مختلط

يكون وفي الواقع، س ،النتيجتين تحت مصطلح النتيجة القانونية، مع تحديد إرادة المشرع
لوصف الضرر الفعلي  ماديةقانونية أو النتيجة الاཥྌختيار بين النتيجة ال جيدمن ال

يعد من  لمف ཥجتماعية،اྌالتي يتم تقييمها من حيث المصلحة قانونًا  المحمية مصلحةلل
ى لها وظيفة ، ལྌن اལྌولالمادية أو الفعليةالضروري التمييز بين  النتيجة القانونية والنتيجة 

هذه  الجريمة في اكتمال القانون وتحديد عتبةحماية  القيم اཥྌجتماعية المشار إليها في 
  .١٠٨الحالة

 ཥྌجرامي،ا الفوري للسلوك مالتاཥྌكالناتج عن  الضرر شكلتس النتيجة القانونيةكما أن 
  ལྌن جميع عناصرها موجودة. ككل الجريمة واكتمال

يمكن مཥྍحظة أن محتوى المفاهيم المختلفة للنتيجة قد  تطور الفقه الجنائي،من خཥྍل ف
ضع لتغيير طفيف واليوم، يبدو أن اཥྌتهامات الكاذبة تعتمد بشكل أساسي على خ

النتيجة القانونية، التي تتوافق مع القيمة المحمية اجتماعيا،  أوཥྌ ،نتيجتين محتملتين
  .انتهاك للمصالح الشخصية أو الجماعية سواء كان هناك

ة تشكل النتيجة الملموسثانيا، النتيجة المادية، التي تسمى أيضا حقيقية، والتي  
حديد ت يجوز للمشرعكما  .في الضرر تظهر والحقيقية للسلوك المشكو منه، والتي قد

هاتان  قتتطاب وقد ،الماديةالنتيجة القانونية أو النتيجة  من خཥྍلالجريمة  كتمالعتبة ا
 لمادية،اإذا تم تعيين الحد اལྌقصى للنتيجة و ،النتيجتان المتميزتان مع بعض الجرائم

                                                           
107  Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p208. 
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تتضمن النتيجة وهي  ،المصب هي المادية ལྌن النتيجة فسوف تتزامن النتيجتان
المادية  أن تكون النتيجة فهناك دائما نتيجة قانونية شريطة الجريمة، وأيا كانت، القانونية

  .١٠٩مطلوبة فعཥྍ للجرائم المادية

  :اཥྌحتيال وخيانة اཥྌمانةتحديد وظيفة النتيجة في جرائم  -٢

يتدخل القانون الجنائي عندما يرى أن اལྌفعال المرتكبة تخل بالنظام العام بسبب  
يجب تبرير تدخل القانون الجنائي بنهاية ضارة بمصالح المجتمع و  ،المرتكبة التعديات

من  ١١٠)٨(هذا التبرير منصوص عليه صراحة في المادة  ،اལྌفرادكذلك مصالح ككل و
يجرم فامتثاཥྌ لمبدأ الشرعية،  ،موجب مبدأ الضرورةب ١٧٨٩إعཥྍن حقوق اཤྌنسان لعام 

وفي هذا السياق، تتأرجح السياسة الجنائية بين ثཥྍثة  .وفقا لنتائجه المشرع السلوك
  .قمعي رادع، والثالثوالثاني  ،أو حمائي وقائي ، أولهامستويات منطقية

بب وتمثل س ،اལྌخرىالوظيفة العقابية للقانون الجنائي هي اལྌبرز من بين الوظائف إن  
عندما ཥྌ يكون لཥྍثنين اརྌخرين أي تأثير على الرغم من  ཥྌ يحدث القمع ومع ذلك هاوجود

 وتستحدث هذه الحركة تقسيما موجزا بين الجرائم الشكلية ،شدة العقوبات المتكبدة
 ئموالجراالدعاوى  عتبروت ،، والجرائم المادية من ناحية أخرى١١١ ناحية من المانعةجرائم الو
معاقبة لاويتم  الفئتين إلى تجنب النتيجة المادية تهدف كلتاة، وقائية ورادع شكليةال

أما الفئة الثانية، التي تتألف من الجرائم المادية،  ،السلوك قبل تحقيق هذه النتيجةعلى 
سلوك نتيجة  ال لقمع النص التشريعي يتدخلف الفعلية،فتعاقب على تحقق النتيجة 

  .١١٢المحظور

فيما  خاصة وتتطور النتيجة لها ميزات ، فإنཤخཥྍل بالعཥྍقات التعاقديةحالة اྌ فيأما 
 يةاཥྌعتداء على الحق في الملكودراسة النتيجة في الجرائم  ،يتعلق بفروع القانون اལྌخرى

يق ، فإن   متطلبات تحقاكتمال الركن المادي للجريمةالجرائم و مهمة في تحديد تصنيف

                                                           
 المرجع السابق. ١٠٩

110 Article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789: « La loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Cet article 
dispose d’une valeur constitutionnelle depuis une décision de 1971. 

وواضح، ولا  : "لا ينص القانون إلا على العقوبات الضرورية بشكل صارم١٧٨٩أغسطس  ٢٦من إعلان حقوق الإنسان والمواطن المؤرخ  ٨المادة 
 يجوز معاقبة أي شخص إلا بموجب قانون وضع وصدر قبل ارتكاب الجريمة، وطبق بشكل قانوني". هذه المادة لها قوة دستورية منذ قرار في عام

١٩٧١. 
 في تعريف الجرائم المانعة. ١٩٩أنظر للإشارة رقم  ١١١

112  Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p212. 
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توصيف النتيجة المحددة على معايير مختلفة.  يعتمد تحديدو  ،النتيجة ليست موحدة
 قيام الجريمةلبالنتيجة المادية ا نسبيً  تطلبهاوينبغي التمييز بين الجرائم التي تظهر عدم 

على  ويركز التحليل عقاب،الجرائم التي تفرض شرطا نسبيا للنتيجة المادية للبين و
ལྌ ،الجرائم الشكلية والموضوعية على السواءྌعتداء على الحق في الملكيةن جرائم اཥ 

  واحدة أو أخرى من هذه الفئات. تحتندرج ي

    لجريمة:المادية ل بالنتيجة عدم اཥྌعتداد  -أ

تمال باكوهي تتميز  ،والجرائم التي تཥྍحظ عدم مراعاة النتيجة المادية هي جرائم شكلية
ويتيح اشتراط النتيجة المادية التمييز  ،في النظام العام اضطراب قبل حدوثالجريمة 

وعية الجرائم الشكلية والموضفإن من حيث المبدأ،  ،بين الجرائم الشكلية والجرائم المادية
  . لوكستجريم ال ترتبط ارتباطا مباشرا بالنتيجة التي يحاول المشرع تجنبها من خཥྍل

بغض لك وذفيذ السلوك، الجريمة هي تنتعتبر ، أو الشكلية في هيكل الجريمة الرسميةو
 تعديال كتماليتم او في حين أن هذا السلوك يميل إلى إحداث ضرر،  ،النظر عن آثاره

الجرائم التي تنتمي إلى هذه الفئة ، كما أن ضارةال تهنتيج تحقق بشكل مستقل عن
 وتحدد العناصر التي تشكل الجريمة عند ،ترتكب بارتكاب اལྌفعال دون أن تتبعها نتيجة

من ا هالنتيجة المحددة يتم تحقيق ལྌن ،هذا الشرط نسبيو  ،المحظورة سلوكياتالتنفيذ 
فعلى سبيل المثال، في جريمة  التزوير في الكتابة  ،١١٣الفعل المادي ارتكابخཥྍل 

العامة، ليس من الضروري استنتاج أن التغيير اཥྌحتيالي للكتابة قد غير ثقة الجمهور أو 
السلوك المشكو منه قد تم التصرف فيه وتسبب في ضرر أم ཥྌ يهم ما إذا كان و ،إيمانه

ཥྌ، دة المستند  الفرنسية بالنسبة لمحكمة النقضوཥྌكان الضرر مفترضا و "ناتجا عن و
ية، أو اལྌصل كما هو الحال مع التغيير اཥྌحتيالي للحقيقة في السجཥྍت العامة ١١٤المزور"

دون  ١١٥التجارية المستنداتو ،للتزوير في المستندات اཤྌدارية ضررفترض الكما ُي
  . استخدمها

"يجعل من الممكن  ، فإن عدم وجود شرط الضرر، وهو عنصر من عناصر الجريمة،وعليه
الممارسات التجارية المضللة أو  وهذه هي حالة جريمة ١١٦جريمة شكلية" الغشاعتبار 

                                                           
113 Cass. crim., 19 mai 1981, D., 1981.544. D. Mayer:  Les tribunaux déduisent parfois le caractère 
formel d'une infraction d'une stricte interprétation de la formule légale incrimination. 

 ابع الشكلي للجريمة من التفسير الصارم للصيغة القانونية للتجريم".تستنتج المحاكم أحيانا الط 
114 Cass. crim., 24 mai 2000, Bull. crim., n° 202 
115 V. F. Stasiak, Droit pénal des affaires, L.G.D.J., 2ème éd., 2009, p. 111 . 
116 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, op. cit., n° 459 et 460. 
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أن الجريمة، دون أن يكون من الضروري إثبات  التي يكفي فيها مجرد مادية الغش
 معسه نفالسيد فيرجي اཥྌتجاه حول هذه النقطة يعلن و ،المستهلكين قد خدعوا بالفعل

، كتملي أو الشكلي الرسمي اཥྌنتهاك أو اཥྌعتداءيشير إلى أن "فمايود،  اتجاه البروفيسور
ويكشف ١١٧إنتاج النتيجة القانونية وبشكل مستقل عن تحقيق النتيجة المادية" من خཥྍل

اཥྌعتداء على المصلحة التي ونية  انونية عن خرق للحظر القانونيتحقيق النتيجة الق
والجرائم المصنفة على أنها رسمية تحمي المصالح  الجماعية  التي تبرر  يحميها القانون

  هذا الشرط.

ة إلى كون الجريم لوغونيهك، ديسبورتيس وفرانسيس فريديريك بينما ذهب السيد
 اكتمال الركن المادي بناءً على -جرائملل التقليديووفقاً للمفهوم - رسمية أو شكلية

"تتكون  الرسمية أن الجرائم تفقون علىوي ١١٨مستقཥྍ عن أي نتيجة جنائيةللجريمة فيها 
أكيد ويتيح تحليل التعديات الت ،نتيجته المحتملة" عن النظر بغض من سلوك يعاقب عليه

الجريمة ،  قد يترتب على ١١٩هكཥྍفاً تأكيدات السيد فريدريك والسيد لوغونيعلى أنه، خ
يذ اལྌعمال مكتسبة بمجرد تنف ولكن سيتم اعتبار هذه النتيجة، نتيجة الرسمية أو الشكلية
  . ١٢٠النتيجة القانونية المادية وتتوافق مع

 بأكمله   باཤྌشارة جمهور الفقهاءموقفا مختلفا عن  Donnedieu de Vabres، اتخذ وهنا
لتمييز بين الجرائم الرسمية والمادية هو ل الحاسم لمعيارا أنعلى  يؤكدحيثُ  ضررإلى ال

ستقل بشكل م الشكلية"ཥྌ ترتكب الجريمة  ويذكر أنه ،ཥྌ بالفعل أموقع ما إذا كان الضرر 
ومنطق دونيديو دي ، ١٢١الفعلي للضرر"الحدوث  بل تتم بشكل مستقل عن ،النتيجةعن 

مع صياغة قانون العقوبات الجديد، الذي ينسب دورا هاما إلى  أكثر انسجامافابريس 
  الضرر.

                                                           
 ٢١٤تمت الإشارة إليه في رسالة السيد/ كوميرت، المرجع السابق، صــــ

117  M. Freij, L'infraction formelle, thèse, Paris II, 1975, p. 75. 
 ٢١٤تمت الإشارة إليه في رسالة السيد/ كوميرت، المرجع السابق، صــــ

  في هذا المعني أنظر: ١١٨
       F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, op. cit., n° 459 et 460. 

 ٢١٤تمت الإشارة إليه في رسالة السيد/ كوميرت، المرجع السابق، صــــ
119   F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, op. cit., n° 460. 

 ٢١٤المرجع السابق، صــــ تمت الإشارة إليه في رسالة السيد/ كوميرت،
120   P. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Colin, 3ème éd, 1998, n° 311 
s. 
121   H. Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux 
documentaire, cit., p. 28, 112, 133, 134; A. Vitu et Merlé, Traité de droit criminel. Problèmes généraux 
de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 1997, 7ème éd., p. 652. 
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لجرائم الرامية إلى حماية المصالح أخرى فإن منطق دونيدو دي فابريس في ا من ناحيةٍ و 
، راميةاཤྌج تحققه اལྌعمالالذي  في التعديལྌنه يكمن  فيها لشرط الضررالجماعية، ཥྌ جود 

جرائم  على فقط للمعاقبة توصيف الضرر شرط قانونيأن أو الركن المادي للجريمة، كما 
تتجاوز  التعديات، وحتى في سياق هذه أو الفردية معينة تحمي المصالح الخاصة

وخفف القضاة الشروط المتعلقة  ،الفعلي السوابق القضائية شرط الضرر وتوصيفه
اཥྌحتيال وخيانة ، وذلك بصفةٍ خاصة في جرائم بالضرر حتى وإن كانت جرائم مادية

  .١٢٢اཥྌمانة

 ཥྌ يمكن أن يكون الضرر معيارا ཥྌ ،من و ،المادية كتمال الركن المادي للجريمةوبالتالي
 على فكرة أن الممكن القضاءيجعل من  Donnedieu de Vabresمفهوم  أخرى، فإن ناحيةٍ 

 بالفعل هي فقط التي تخضع اتم تنفيذهضرر وياལྌفعال التي تؤدي إلى نتيجة أو 
 ،شأنه أن يؤدي إلى تجاهل الجانب الرادع والوقائي للقانون الجنائي وهذا من ،باللعق

 انيج"سيكون معيبا إذا انتظرنا حتى يؤدي فعل اله بهذا المعنى، يعتبر رينيه جارو أن
رد بمجيُعتدى عليها  تعتبر بعض القيم اཥྌجتماعيةف .١٢٣إلى نتيجة فعالة لمعاقبته" دائما

  .ا مادياًاحتيالية، بغض النظر عن تحقيق نتيجة ملموسة أو ضررً تنفيذ أعمال 

 البروفيسور إيف مايودوالذي قام  ،١٢٤للنتيجة من بين هذه المفاهيم الثཥྍثة المختلفة 
كلية الجرائم الشف ،اཤྌجابات الཥྍزمة على اལྌسئلة المطروحة في القانون الجنائي الحاليب

 لمثالعلى سبيل ا سعى إليها النتيجة القانونية،هي التعدي على القيمة المحمية التي ت
 يالجرائم فالنصوص وفي   تصنيف  صياغة أشار المشرع إلى النتيجة في وقدالغش، 

  القانون الجنائي. 

والخاص بحماية الممتلكات أو حماية اཥྌعتداء على الحرية  وفي القانون الجنائي
تتميز  ،ا بطبيعتها جرائم رسمية، تشكل الجرائم التي لها قرينة على صحتهالتعاقدية

مثل هذه ، ١٢٥المادية بالنتيجة ، دون المطالبةةمن خཥྍل تحقيق النتيجة القانوني كتملوت
وهذه هي الجرائم المنصوص عليها في  ،تستوجب حدوث ضرر ཥྌالتي  والجنح الجرائم

ن وكذلك عالبداية لحماية الثقة في الكتابات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الدولة 

                                                           
122    Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p215. 
123   R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op.cit., n° 2750. 

 المفاهيم الثلاثة للنتيجة من وجهة نظر السيد مايود (النتيجة القانونية والفعلية والمادية) ١٢٤
125    Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p215. 



 ٤٢ 

في هذا المجال عموما بجريمة التزوير  الماديةويعاقب على اལྌفعال ، السلطات اཤྌدارية
وباཤྌضافة إلى أحكام  ،١٢٦في الوثائق العامة واལྌصلية والتزوير في الوثائق اཤྌدارية

ات البيانب التཥྍعبأيضا النصوص المحددة الخاصة بمجال  هاتحظر و، يالقانون الجنائ
  .١٢٧ية أو خطية الموجهة إلى مختلف السلطات والمؤسساتشفو سواء كانت 

لحال ا وكذلك ،في المستندات أو المعلومات لتزويرإن التجريم الذي يميل إلى معاقبة ا 
غيير ت وبعض اཥྌنتهاكات المبنية على والغشمع الممارسات التجارية المضللة والخداع 

رها تبر التي ساسية المشرع حو ،في مجال قانون الشركات وقانون المحاسبةالحقيقة 
وخصوصية هذه الجرائم ، الثقة الموضوعة في المعلومات المقدمة في مجاཥྌت معينة

وكذلك  هي أنها تحمي المعلومات ذات المصلحة العامة، التي تحدد الحقوق والواجبات
من المشروع قمع مثل هذا السلوك بغض ف مجال العཥྍقات التعاقدية،حرية اཥྌختيار في 

توصيف الهجوم على القيم الجماعية أمر صعب للغاية، إن ف ،المادية نتيجتها عن النظر
ཥྍفعال الماديةف ،لم يكن مستحيལྌل تحقق اཥྍو أ يعتبر القضاة أن النتيجة ستتحقق من خ

  .١٢٨باལྌحرى إتيان السلوك المحظور

    :الجرائم ཥྌكتمالللنتيجة المادية  الشرط النسبي   -ب

 ،ويتكون من اཤྌخཥྍل بالنظام اཥྌجتماعي ،في جميع الجرائممفهوم ضمني  هي والنتيجة
 .الجرائم المادية يخضع لتحقق النتيجة المادية اكتمالفإن  ،السلوك غير المشروع ويحدد

 توصيف الهجوم ومن الناحية النظرية، تقتضي العقوبة في سياق الجرائم المادية
تالي وبال ،التجريم منسوب إلىالضرر الالمشرع من الفعلي على المصالح التي يحميها 

بين الجرائم ويميز هذا الشرط ، ١٢٩المادية تهنتيجوقوع الجريمة بمجرد  اكتمال يتم
  .١٣٠أو الشكلية وجرائم المنع والجرائم الرسمية الموضوعية

                                                           
 من القانون الجنائي الفرنسي. ٦-٤٤١إلى  ٢-٤٤١المواد  ١٢٦

127 Articles L.114-13, L.162-36, L.380-2, L.766-2-2 et s. du Code de la Sécurité Sociale ; articles L.262-
50, L.262- 52 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; articles R.49-19, 781 du Code de Procédure 
Pénale, texte spécifique édicté pour la répression du mensonge pour l'obtention d'un extrait de 
casier judiciaire par la prise d'un faux nom ou une fausse qualité ; L.86 à L.88-1 du Code Électorale 
; article 1772 et s. du Code Général des Impôts. 
128   Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p215. 

 فقط.يقوم الركن المادي بالكذب  من القانون الجنائي الفرنسي التي تشترط الاختلاس الاحتيالي للممتلكات، هذه الجرائم لا ١-٣١١المادة  ١٢٩
 المرجع السابق ١٣٠
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الجرائم يعاقب عليها أحيانا دون تلك ལྌن  ،غير أن هذا الشرط نسبي من الناحية العملية
إفقار حقيقي أو  ،فعليأن يكون من الضروري إثبات أن التعدي قد أدى إلى ضرر 

 ،لضررا عند توصيفوعلى القضاة أن يتخذوا المرونة الفاعل،  للجاني، أوإثراء  للضحية، أو
نفيذ تقد يكون التعدي على القيمة المحمية من النوع الذي يسبب ضررا، دون أن يتم ف

أو اཥྌحتيال ལྌن السوابق القضائية تعترف بالضرر  حالة خيانة اལྌمانةهذا اལྌخير كما في 
يا بالعواقب سبب وترتبط ،التجريميتم تضمين النتيجة المادية في عملية كما  ،١٣١المحتمل

تم عندما يوذلك ، التي تعتدي على الحرية التعاقدية الجرائم حالة في. والضارةواརྌثار 
جعل ي أو تغيير الحقيقة عامةً  استيفاء الظروف الموصوفة في النص، فإن تنفيذ الكذب

على سبيل المثال في حالة اཥྌحتيال تتوافق النتيجة ف ،عاقب عليهمالسلوك الضار 
تتزامن هذه النتيجة مع  النتيجة القانونية و ،المرغوب فيه شيءالمادية مع تسليم ال

التشريعية لذا فإن  السلطة، المعين من قبل تعديلوتتوافق مع موضوع ا فعليةوال
ྌرادة الحرة،إحدى القيم المحمية هي حماية اཤ  جريمة خيانة في هذا التطور موجود أيضا

  .اལྌمانة، التي تهتم بشكل متزايد بحماية الثقة أكثر من الممتلكات المادية

من الطابع المادي هو أصل تعديل القيمة  خيانة اལྌمانةإن تجريد موضوع جريمة  
حمي بصورة متزايدة ي الممتلكات المادية فحسب، بل تجريمال احمي هذيوཥྌ  ،المحمية

  الحقوق المرتبطة بهذه الممتلكات.

 فعليةحقيقية أو اليقودنا إلى التشكيك في تطابق النتيجة ال تحليل بعض الجرائمإن 
 تلك كتمالالجواب باཤྌيجاب، فإن ذلك يعني أن اوإذا كان  ضرر،المادية لل تعدياتلل

في حالة  ،حدوث الضرر المقابل فعليا يفترض مسبقا التعديات التي تتطلب نتيجة مادية
عديد يكون هناك ال يمكن أن، والضرر الجرائم المادية، قد يتم الخلط بين النتيجة المادية

والنتيجة  في حالة اཥྌحتيال،هذا هو الحال و ،تجاوز توقعات المشرعالتي  من اལྌضرار
، كما كاتالممتل وتكتمل الجريمة بتسليم، هي اཤྌضرار بممتلكات اརྌخرين قانونا المحددة

 ،يؤدي حدوث الضرر أيضا إلى خرق الموافقة التي يتم الحصول عليها عن طريق اཥྌحتيال
  .    ١٣٢نوعين مختلفين حدوث ضررين من مسبقا ويفترض إتمام الجريمة

                                                           
131  En matière d’abus de confiance: Cass. crim., 18 mars 1936, Gaz. Pal. 1936, 1, p. 880. Pour le délit 
d’escroquerie: Cass. crim., 3 avr. 1991, D. 1992, p. 400, obs. C. Mascala; Cass. crim., 26 oct. 1994, 
Bull. crim., n° 341. 

 .٢١٧في مسائل خيانة الأمانة بعض القضايا، والمُشار إليها في رسالة السيد كوميرت، مرجع سابق، صــــ
132 André Vitu, Traité de droit criminel. Droit pénal spécial, op. cit., n° 324: ce qui peut être le cas du 
détournement de fonds commis par un comptable public prévue à l'article 432-15, qui a pour résultat 
juridique l'atteinte aux intérêts patrimoniaux de l'État et distinctement l'atteinte à la confiance 



 ٤٤ 

في ف علية،والفشرط النتيجة المادية ཥྌ يستبعد تحقيق النتائج القانونية ومن هنا أصبح 
 تعديال دعن فعليةحالة الجرائم المادية، يتم تحديد عتبة النتيجة القانونية والنتيجة ال

ا يمكن أيضو  ،لقيمة المحمية، والتي قد تكون موجودة قبل حدوث الضررعلى االفعلي 
كن ولكن في حالة بعض الجرائم المادية يم ،القانونية والنتيجة المادية الخلط بين النتيجة

  .١٣٣تحقيق النتائج القانونية والمادية في وقت واحد

وهذا هو الحال بالنسبة لཥྍحتيال، فالتسليم (النتيجة المادية) مستمد من فعل الخداع 
 ضحيةالمجني عليه أو ال يستتبع انتهاكا لحقو المادي الذي يقوم به المحتال بحكم الواقع 

في الملكية، مما يحقق كཥྍ من النتيجة القانونية والنتيجة اཥྌجتماعية (حماية الحق في 
  الملكية) للجريمة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
placée par le public dans les organes administratifs en constituant par la même occasion le résultat 
sociologique de cette incrimination. 

القانونية في التعدي على المصالح ا ، وتتمثل نتيجته١٥-٤٣٢في المادة  اقد تكون هذه هي حالة الاختلاس الذي يرتكبه خبير محاسبة منصوص عليه
 التي تشكل في الوقت نفسه النتيجة الاجتماعية لهذا التجريم.وبشكل واضح انتهاك الثقة التي يضعها الجمهور في الهيئات الإدارية  ،للدولة ملوكةالم

133   Alev Comert. Les infractions consommées par le mensonge. Droit. Université de Lorraine, 
2015, p218. 
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  الخاتمة
  

وعندما يتعلق اལྌمر بجرائم اལྌموال عامةً وجرائم اཥྌحتيال وخيانة اལྌمانة خاصةً، فإن 
الذي يلحق المجني عليه (الضحية) عنصراً أساسياً في تلك الجرائم  القانون يجعل الضرر

  ولقيامها.

إن تطور الضرر أيضاً هو إشارة إلى تغيير محل الحماية الجنائية، وخཥྍفاً لمقتضيات مبدأ 
الشرعية الجنائية، فإن مفهوم الضرر في القانون المدني يُحرج الجنائيين عندما ينص 

عنصر أساسي ومكون للجريمة، وལྌن الضرر له مصلحة أكيدة قانون العقوبات على أنه 
  في محاولتنا لتحديد القيمة التي يحميها التجريم. 

 هي إزالة أولية ལྌي ضرر الفرنسية القضائية لبعض اལྌحكامولقد كانت الخطوة اལྌولي 
حتى ولو لم يُصب الضحية أي أذىً، ثم يأتي بعد ذلك التغيير في طبيعة الضرر من 

ر اཥྌقتصادي إلى الضرر غير المالي، وبذلك يُعد اعترافا واضحاً وصريحاً إلى أن الضر 
  محل الحماية الجنائية هي حماية اཤྌرادة.  

ولཥྍنتقال من إنكار دور الضرر في بعض جرائم اལྌموال يلزمنا التمييز بين الضرر والنتيجة، 
 لفين تماماً هما القانوننظراً لཥྍنتماء التقليدي لهذين المفهومين إلى موضوعين مخت

  المدني ལྌحدهما والجنائي لརྍخر. 



 ٤٦ 

بينما يتدخل القانون الجنائي عندما يرى أن اལྌفعال المُرتكبة تخل بالنظام العام بسبب 
برير هذا التالتعديات، ويجب تبرير ذلك التدخل بنهاية ضارة بمصالح المجتمع ككل، و

بموجب  ١٧٨٩قوق اཤྌنسان لعام من إعཥྍن ح١٣٤)٨( منصوص عليه صراحة في المادة
  .ئجهوفقا لنتا يجرم السلوك المشرعوعليه فإن امتثاཥྌ لمبدأ الشرعية،  ،مبدأ الضرورة

كما أن الجرائم التي يཥَྍُحَظ عدم مراعاتها للنتيجة المادية هي جرائم شكلية، وتتميز 
لنتيجة شتراط اباكتمال أركان الجريمة قبل حدوث اضطراب في النظام العام، بينما يتيح ا

  المادية التمييز بين الجرائم الشكلية والجرائم المادية. 

وفي القانون الجنائي للعقود والذي من شأنه حماية الممتلكات أو حماية اཤྌرادة من 
العبثُ بها، وتُشكل الجرائم التي لها قرينة على صحتها بطبيعتها جرائم رسمية وتُكتمل 

  اشتراط تحقق النتيجة المادية. من خཥྍل النتيجة القانونية دون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
134 Article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789: « La loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Cet article 
dispose d’une valeur constitutionnelle depuis une décision de 1971. 

: "لا ينص القانون إلا على العقوبات الضرورية بشكل صارم وواضح، ولا ١٧٨٩أغسطس  ٢٦من إعلان حقوق الإنسان والمواطن المؤرخ  ٨المادة 
في عام  يجوز معاقبة أي شخص إلا بموجب قانون وضع وصدر قبل ارتكاب الجريمة، وطبق بشكل قانوني". هذه المادة لها قوة دستورية منذ قرار

١٩٧١. 
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